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أصول الدين - ألواؤي 


قم 
الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات,» وأشهد ألا إله إلا الله شهادة 
تفقل لنا بها ربنا ميزان الحسنات, وأصلى وأسلم على سيدنا محمد 
سيد ولد آدم المنزل عليه الكتاب المنير والآيات البينات, صلاة وسلاما 
دائمين متتابعين إلى يوم يقوم الأشهاد. 


أما بعد :فقد وفقنا الله ويسر لناء وكل ميسر لما خلق له أن نخرج 
أمهات الكتب وجلائل أعمال المؤلفين وقرائح أذهانهم. ولا كان شيخ 
الإسلام الإمام فخر الدين الرازى قد أسهم فى المكتبة العربية بنفائس لا 
تعد ودرر لا تحصصى وأفكار لا تستقصىء ولا يخفى على القارئ ما لهذا 
الإمام من باع طويل فى هذا الميدان وما لكتبه من شهرة مرموقة وصيت 
بعيد وفائدة مرجوة إن شاء الله. 

فكان لزاما علينا أن.ننقب عن مؤلفات هذا البحر الزاخر حتى 
ندشرها - إن شاء الله - تباعاء وقد استفتحنا بحمد الله بكتاب «لوامع 
البينات» شرح أسماء الله تعالى والصفات» المعروف بشرح أسماء الله 
الحسنى للرازى وثنينا بكتاب «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين». 


وها نحن الآن نقدم درته الغالغة ومعالم أصول الدين» والله الموفق 
والهادى إلى سواء السبيل وعلى الله قصد السبيل وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


أصول الدين - الرازى 


والباب الخامس : فى بقية الكلام على الصفات. 
والباب السادس : فى الجبر والقدر وما يتعلق بهما. 
والباب السابع : فى النبوات. 

والباب الغامن : فى النفوس الناطقة. 

والباب التاسع : فى أحوال القيامة. 

والباب العاشر : فى الإمامة. 


وقد جساء فى كل باب من هذه الأبواب بما يشفى غليل القسارئ 
الشادى إلى معرفة هذه العلوم وأخذ بيده بعيدا عن مزالقهاء فكم من 
باحث فى تلك العلوم هلك وأهلك؟! نسأل الله السلامة. 

والله نرجو أن ينفع بهذا الكتاب وأن يشيسبنى عليه منه فنضلا 
ورحمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وهناك مصنفات له لم يتفق عليهاء وبعضها أنكره الشافعية, 
واستبعدوا نسبتها إليه. منها : «كتاب السر المكتوم فى مخاطبة 
الشمس والنجوم على طريقة من يعتقدهم». , 

ومع هذا .. فقد كان للرازى باع طويل فى التصنيف» ألف فى كل 
فن» وأسهم فى كل علمء وكانت مصنفاته غاية فى الإتقان والعرتيب» 
ويقول ابن خلكان : «وهو أول من اخترع هذا العرتيب فى كتبه. وأتى 
فيها بما لم يسبق إليه». 

وكتبه : طه عبد الرووف سعد 


خطبة الكتاب 


الحمد لله فالق الإصباح» وخالق الأرواح والأشباح» فاطر العقول 
والحواس» ومنبدع الأنواع والأجناس, والذى لا بداية لقدمه. ولا غاية 
لكرمه» ولا أمد لسلطانهء ولا عدد لإحسانه» خلق الأشياء كما شاء بلا 
معين ولا ظهسيرء وأبدع فى الإنشاء بلا ترو ولا تفكيرء تحلت بعقود 
حكمته صدور الأشیاءی وتجلت بنجوم نعمته وجوه الأحياء. جمع بين 
الروح والبدن بأحسن تأليف» ومزج بقدرته اللطيف بالكشيف» قضى 
كل أمر محكم وأبدع كل صنع مبرم عجيب» تبصرة وذكرى لكل عبد 


مهنيب 


أحمده ولا حمد إلا دون نعمائه, وأمجده بأكرم صفاته وأشرف 
أسمائه. 
وأصلى على رسوله الداعى إلى الدين القوي › التالى للقرآن العظيم, 


المنتظر فى دعوة إبراهيم نبياء المبشر به عيسى قومه ملياء المطرز اسمه 
على ألوية الدين » المقرب منزلته وآدم بين الماء والطين, ذلك محمد سيد 


أصول الدين - الواقر سم 


الأولين والآخرين» وخاتم الأنبياء والمرسلين. 


صلرات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى أصحابة 
الأنصار منهم والمهاجرينء وسلم عليه وعليهم أجمعين. 
امسا قسف فهذا مخعض رز يشتمل على علم أصول الدين وهسر 


مرتب على أبسواب. 


أصول الدين - الواؤى 


الباب الأول 
فو المباحث المتعلقة بالعلم والنظر وفيه مسائل 


|أمسأله الأول 


(العلم إما تصور وإما تصديق) 


فالتصور: هو إدراك الماهية من غير أن تحكم عليها بدفى أو إثبات 
كقولك : الإنسان, فإنك تفهم أولا معناه ثم تحكم عليه إما بالغبوت وإما 
بالانتفاءء فذلك الفهم السابق هو التصور. 

والتصديق: هو أن تحكم عليه بالنفى أو الإثبات. 


وههنا تقسيمان : التقسيم الأول أن كل واحد من التصور والتصديق 
قد يكون بديهيًا وقد يكون كسبياء فالتصورات البديهية مشل 
اتصورنا لمعنى الحرارة والبرودةء والتصورات الكسبية مثل تصسورنا 
معدى الملك وال جنء والعصديقات البديهية كقولنا: النفى والإثبات لا 
يجتمعان ولا يرتفعان, والتصديقات الكسبية كقولنا: الإله واحد 
رالعالم محدث. 


والتقسيم الثانى : التصديق : إما أن يكون مع ال جزم أو لا مع الجزم . 


1¥ 


أصول الحير - اليازى 


أما القسم الأو ل فهو على أقسام: أحدها: التصديق الجازم الذى لا 
يكون مطابقا وهو الجهل . وثاتيها: التصديق الجازم المطابق حض التقليد 
وهو كاعتقاد المقلد . وثالثها: التصديق الجازم المستفاد من إحدى الحواس 
الخمس كعلمنا بإحرا اق النار وإشراق الشمس . الراسع: التصديق الجازم 
المستفاد ببديهة العقل كقولنا النفى والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان لا 
التصديق الجازم المستفاد من الدليل. 


وأما القسسم الشانى وهو التصديق العارى عن الجزم؛ فال راجح هو 
الظن» والمرجوح هو الوهم» والمساوى هو الشك. 


إلمسألة إلثانية 


(لابء من الاعتراف بوجوه تصورات 
وتصديقات بديهية) 


إذ لو كانت بأسرها كسبية لافتقر اكتسابها إلى تقدم تصررات 
وتصديقات أخرء ولزم منه التسلسل أو الدور وهما محالان» فإذا عرفت 
هذا فنقول: اختلف الناس فى حد العلمء والختار عندنا أنه غنى عن 
التعريف؛ لأن كل واحد يعلم بالضرورة كونه عالما بكون العار محرقة 
والشمس مشرقة, ولو لم يكن العلم بحقيقة العلم ضروريا وإلا لأمتيع 
أن يكون العام بهذا العلم الخصوص ضروريا . 


BE ITT. Se E 


[لمسألة إلثالثة 
(النظر والفكر عبسارة عن ترتيب 
مقدمات علمية أو ظنية ليتو صل بها 
إلى تحصيل علم أو ظن) 
مثاله : إذا حضر فى عقلنا أن هذه الخشبة قد مستها الدار وحضر 
أيضاً أن كل خشبة مستها النار فهى محترقة, حصل من مجموع العلمين 
الأولين علم ثالث بكون هذه الخشبة محترقةء فاستحضار العلمين الأولين 
لأجل أن يتوصل بهما إلى تحصيل هذا العلم الغالث وهو النظر. 


|أمسألة الرابعة 


(النظسر قسد يفيسد العسلم) 


لأن من حضر فى عقله أن هذا العالم معغير» وحضر أيضًا أن كل 
متغير تمكن ؛ فمجموع هذين العلمين يفيد العلم بأن العالم تمكن. ولا 
معنى لقولنا النظر يفيد العلم إلا هذا . 

دليل آخسر : إبطال النظر إما أن يكون بالضرورة وهو باطل وإلالما 
كان مختلفا فيه بين العقلاء أو يكون بالنظر فيلزم منه إبطال الشىء 
بنفسه وهو محال. واحتج المنكرون فقالوا: إذا تفكرنا وحصل عقيب 
ذلك الفكر اعتقاد فعلما بكرن ذلك الاعتقادٍ حقاء إن كان ضروريا 


وجب أن لا تختلف العلماء فيه وليس كذلك وإن كان نظريا افتقر ذلك 
إلى نظر آخر ولزم التسلسل. 
والجواب: أنه ضروری؛ فإن كل من أتى بالنظر على الوجه الصحبيح 
علم بالضرورة كون ذلك الاعتقاد حقا. 
إلمسألة التامسة 
(حا صل الكلام في النظر) 
هو أن يحصل فى الذهن علمان وهما يوجبان علما خر ء فالتوصل 
بذلك الموجب إلى ذلك الموج الطلوب هو النظر وذلك الموجبٌ هو 
الدليل. 
فنقول :ذلك الدليل إما أن يكون هو العلة كالاستدلال بمماسة النار 
على الاحتراق: أو المعلول المساوى كالاستدلال بحصول الاحتراق على 
عماسة الغا والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر كالاستدلال بحصول 
الإشراق على حصول الإحراق فإنهما معلولا علة واحدة فى الأجسام 
السفلية وهى الطبيعة النارية. 


|أمسألة إلسادسة 


(لابد فی طلب كل مسجسهسول من 

معلومين متقدمين) 
فإن من أراد أن يعلم أن العالم مكن فطريقه أن يقول : العالم متغير 
وكل متغير مكن» وأيضا فلما كان ثبوت ذلك الحمول لذلك الموضوعٌ 


مجهولا فلابد من شيء يتوسطهما بحيث يكون ثبوت ذلك المحمول له 
معلوما ويكون ثبوته لذلك الموضوع معلوماء فحينئذ يلزم من حصولهما 
حصول ذلك المطلوب فثبت أن كل مطلوب مجهول لابد له من معلومين 
متقدمين؛ ثم نقول: إن كانا معلومين على القطع كانت النتيجة قطعية» 
وإن كان أحدهما مظدونا أو كلاهما كانت النتيجة ظنية, لأن الفرع لا 
يكون أقرى من الأصل . 


المسألة السابعة 
(النظر فى الشىء ينافى العلم به) 


لأن النظر طلب والطلب حال حصول المطلوب مسحال وينافى | 


الجهل به. لأن الجاهل يعتقد كونه عالما بهء وذلك الاعتقاد يصرفه عن 
الطلب . 


[لمسأله إلثامنة 
(الصحيح أن النظر يستلزم العلم اليقيني) 


لما ذكرنا أنه مع حصول تلك المقدمتين يمتمع أن لا يحصل العلم 
بالمطلوب ؛ إلا أنه غير مؤثر فيه لأنا سنقيم الأدلة على أن المؤثر ليس إلا 
الواحد وهو الله تعالى. 


ا 


أصول الحين - الرازق 


(الدليل إما أن يكون مركبا من مقدمات كلها 
عقلية وهو موجود أو كلها نقلية وهذا متحال) 

لأن إحدى مقدمات ذلك الدليل هو كون ذلك النقل حجة, ولا 
يمكن إنبات النقل بالنقل: أو بعضها عقلى وبعضها نقلى» وذلك 
موجود؛ ثم الضابط أن كل مقدمة لايمكن إثبات النقل إلا بعد ثبوتها 
فإنه لا يمكن إثباتها بالنقل» وكل ما كان إخبارا عن وقوع ما جاز وقوعه 
وجاز عدمه» فإنه لا يمكن معرفته إلا بالحسء أو بالنقل» وما سوى هذين 
القسمين فإنه يمكن إثباته بالدلائل العقلية والنقلية. 


[أمسألة العاشرة 
(قيل الدلائل النقلية لا تفيد اليقين) 


لأنها مبنية على نقل اللغات» ونقل النحو والتصريف» وعدم 
الاشتراك وعدم امجاز, وعدم الإضمارء وعدم النقلء وعدم التقدم 
والتأخيرء وعدم التخصيصء وعدم النسخ وعدم المعارض العقلى وعدم 
هذه الأشياء مظنون لا معلوم والموقوف على المظنون مظنون» وإذا ثبت 
هذا ظهر أن الدلائل التقلية ظنية وأن العقلية قطعية» والظن لا يعارض 


أصول لدي - ألياوي 


الباب الثانى 


فى أحكام ا معلومات وفيه مسائل 
المسألة الأول 


( صريح العقل حاكم بأن المعلوم إما 
موجود وإما معدوم) 


هذا يدل على أصرين: : الأول: أن تصور ماهية الوجود تصور بديهى» 
لأن ذلك التصديق البديهى موقوف على ذلك التصور» وما يتوقف عليه 
البديهى أولى أن يكون بديهيا. والشسانى : أن المعدوم معلوم, لأن ذلك 
التصديق البديهى متوقف على هذا اتتصورء فلو لم يكن هذا التصور 
حاصلا لامتنع حصول ذلك التصديق. 


[لمسألة إلثانية 


(مسمى الوجود مفهوم مشترك فيه 
بین كل الموجودات) 


2 
لأنا نقسم الموجود إلى الواجب والممكن» ومورد الت E‏ 
بين القسمين» ألا ترى أنه لا يصح أن يقال : الإنسان إما أن يكون تركيا 


أصول ألصيو - الباوى 


62 ا 
أو يكون حجراء ولأن العلم الضرورى حاصل بصحة هذا اھر وأنه ا 
لا واسطة بينهماء ولولا أن المفهوم من الوجود واحد وإلا لما حكم العقل | 


(الوجود زايد على الماهيات) | 


لأنا ندرك التفرقة بين قولنا السواد سواد وبين قولنا السواد موجود., | 
ولولا أن المفهوم من كونه موجودا زايد على کونه سواداء وإلالما بقى | 
هذا الفرقء ولأن العقل يمكنه أن يقول: العالم يمكن أن يكون موجودا | 
وأن يكون معدوماء ولا يمكنه أن يقول : الموجود إما أن يكون موجودا أو 
معدوماء ولولا أن الوجود مغاير للماهية وإلالما صح هذا الفرق. 


إأمسألة الرابعة 
(المعدوم ليس بشىء) | 
والمراد منه أنه لا يمكن تقرر الماهيات منفكة عن صفة الوجرد. 
والدليل عليه أن الماهيات لو كانت متقررة فى نفسها لكانت متشاركة 
غير ما به الخالفة؛ فكأن كونها متقررة خارج الذهن أمرا مشت ركا فيه 
زائدا على خصوصياتهاء ولا معنى للوجود إلا ذلك . فيلزم أن يقال : إنها 
حال عرائها عن الوجود كانت موصوفة يالوجود وهذا محال 


وأيضاً فإنا ندرك العفرقة بين قولعا السواد سواد وبين قولنا إن 
السسواد متقرر فى الخارج» وهذا يدل على أن كونه متقررا فى الخارج 
فة زائدة على الماهية. واحتجوا بأن المعدوم متميزء وكل متميسز 
ابت . فالمعدوم ثابت. 


بيسان الأول من وجسوه: الأول : أنا نمز بين طلوع الشمس غدامن 
مشرقها وبين طلوعها غدا من مغربهاء وهذان الطلوعان معدومان: فقد 
صل الامتياز بين المعدومات . 

والشانى : أنا نقدر على الح ركة يمنة ويسرة» ولا نقدر على الطيرات 
إلى السماء, فهذه الأشياء معدومة مع أنها متميزة. 

٠‏ والشالث : أنا نحب حصول اللذات ونكره حصول الآلام فقد وقع 
“حمصول الامتياز فى هذه المعدومات ‏ وبيان أن كل م تطبر ابه لمر أن 
العميز هو الموصوف بصفة لأجلها امتازعن الآخرء وما لم تكن حقيقته 
متقررة امتنع كونها موصوفة بالصفة الموجبة للامتياز. 


والجواب: أن ما ذكرتم منقوض بتصور الممتنعات وبتصور المركبات ٤‏ 
كجبل من ياقوت وبحر من زيبق» وبتصور الإضافياتِ ككون الشىء 
حاصلا فى الميز وحالا ومحلا؛ فإن هذه الأمور معمايزة فى العلم مع أنها 


و روح © 


فی محص بالاتفاق . 


أصول الي - ٤‏ 


(حكم مسريح العسقسل بأن كل 
موجود فهو إما واجب لذاته أو 
ممكن لذاته) 

أما الواجب لذاته فله خواص. 


الأول : أن الشىء الواجب يمكن أن يكون واجبا لذاته ولغيره معا 
لأن الواجب لذاته هو الذى لا يتوقف على الغيرء والواجب لغيره هو 
الذى يعوقف على الغير» فكونه واجبا لذاته ولغيره معا يوجب المع 

الثسانى : أن الواجب لذاته لا يكون مركبا؛ لأن كل مركب فإنه 
يفتقر إلى جزئه» وجزؤه غیره» فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره. 
والمفتقر إلى الغير لا يكون واجبا لذاته على ما ثبت تقريره. 

الشالث : الوجوب بالذات لا يكون مفهوما ثبوتيا وإلا لكان إما تام 
الماهية أو جزءًا منها أو خارجًا عنهاء والأول باطل؛ لأن صريح العقل 
ناطق بالفسرق بين الواجب لذاته وبين نفس الوجوب بالذات» وأيضا 
فكنه حقيقة الله تعالى غير معلوم, ووجوبه بالذات معلوم. والشانى 
باطل وإلا لزم كون الواجب لذاته مركبا. والغالث أيضا باطل» لأن كل 
صفة خارجة عن الماهية لاحقة بها فهى مفتقرة إليهاء وكل مفتقر إلى 


ا 


الغير تمكن لذاته فيكون واجبا بغيره» فيلزم أن يكون الوجوب بالذات 
مکنا لذاته واجبا لغيره وهو محال. 


وأما الممكن لذاته فله خواص: 


الأول :الممكن لذاته لابد وأن يكون نسبة الوجود والعدم إليسه على 
السوية, إذ لو كان أحد الطرفين أولى به فإن كان حصول تلك الأولوية 
يمع من طريان العدم عليه فهو واجب لذاته وإن كان لا يمنع فليمفرض مع 
حصول ذلك القدر من الأولوية تارة موجودا وأخرى معدوما فامتياز أحد 
الوقتين عن الآخر بالوقوع إن.لم يسوقف على انضصام مرج إليه لزم 
رجحان الممكن المتساوى لا مرجع وإن توقف على انضمامه إليه لم يكن 
لحباصل أولا كافيا ف ل الأولويةء وقد فرضداه كافياء هذا خلف. 
لست أن الشىء متى كان قابلا للوجود والعدم كان نسبتهما إليه على 
السوية. 

الثانى :الممكن المتساوى لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح 
والعلم به مركوز فى فطرة العقلاء بل فى فطرة طباع الصبيان» فإنك لو 
لطمت وجه الصبى وقلت حصلت هذه اللطمة من غير فاعل البتة فإنه 
لا يصدقك فيه البخةء بل فى فطرة البهائم فإن الحمار إذا أحس بصرت 
اعلاشبة فزع لأنه تقرر فى فطرته أن حصول صوت الخشبة بدون الخشبة 
مهال » وأيضا فلما كان الطرفان بالنسبة إليه على السوية وجب أن لا 
يسصل الرجحان بالنسبة إليه وإلا لزم التناقض. 


لوروا لوصو د عر لع 5 
ا ء ١‏ ستوار لوصوو لصم مرج وود 

ا 0 : أصيل لحب - - لواو سم 
الشالث : احتياج الممكن إلي المؤثر لإمكانه لا لحدوثه؛ لأن الحدوث 
كيفية لذلك الوجود فهى متأخرة عن ذلك الوجود بالرتبة» والوجود 
متأخر عن الإيجاد المتأخر عن احتياج الأثر إلى الموجد المتأخر عن علة 
تلك الحاجة عن جزئها وعن شرطهاء فلو كان الحدوث علة لتلك الحاجة 
أو جزءا لتلك العلة أو شرطا لها لزم تأخير الشىء عن نفسه بمراتب وهو 


ولو لش و رفرمات 


محال. 
المسألة إلسادسة 2 
(الممكن إما أن يكون قائما بنفسه أو 
وښ قائما بغيره) 


والقائم بنفسه إما أن يكون متحيزا أو لا يكون متحيزاء والمتحيز إما 
أن لا يكون قابلا للقسمة وهو الجوهر الفرد أو يكون قابلا للقسمة وهو 
الجسمء والقائم بالنفس الذى لا يكون متحيزا ولا حالاً فى المتحييز هو 
الجوهر الروحانى. ومنهم من أبطله فقال : لو فرضنا موجودا كذلك 
لكان مشاركا للبارى تعالی فى كونه غير متحيز وغير حال فى المتحيز 
فوجب أن يكون مغلا للبارى» وهو ضعيف» لأن الاشتراك فى الأسلوب 
لا يوجب الاشتراك فى الماهية, لأن كل ماهيتين مختلفتين بسيطتين 
فلا بد أن تشتركا فى سلب كل ما عداهما عنهما. وأما القائم بالغير فهو 
العرض فإن كان قائما بالمتحيزات فهو الأعراض الجسمانية» وإن كان 
قائما بالمفارقات فهو الأعراض الروحانية. 


و 


أصول الديو - ألوازق 


3 ا 
(الأعراض إما أن تكون بحيث يلزم 
من حصولها صدق النسبة أو صدق 
قبول القسمة أو لا ذاك ولا هذا) 

والقسم الأول هو الأعراض النسبية وهى أتواع. 

الأول :حسصسول الشىء فى مكانه وهو المسمى بالكون. ثم إن 
حصول الأول فى الحيز الثاتى هو الحركة والحصول الثانى فى الحيز الأول 
هو السكون» وحسصول الجوهرين فى حيزين يسخللهما ثالث هر 
الالتراق » وحصولهما فى حيزين لا يتخللهما ثالث هو الاجتماع: 

الثاني : حصول الشىء فى الزمان وهو المتى. 

الفسالسث :النسبة المتكررة كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية وهى 
الإضافة. 

الرامع : تأثير الشىء فى غيره وهو الفعل. 

الخامس :اتصاف الشىء بتأثيره عن غيره وهو الانقعال. 

السسادس : كون الشىء محاطا بشىء آخر بحيث ينتقل الحيط 
باليقال الخاطة به وهو الملك . & ع فا اظ نه االات عر 

السسابع : الهيئة الحاصلة لمجموع الجسم يسبب حصول النسبة بين 
أسزائه» وبسبب حصول النسبة بين تلك الأجزاء وبين الأمور الخنارجة 


ا 


الماتمع | 


أصول الذي - )لرازی سس 


عنها كالقيام والقعود وهو الوضع؛ ومنهم من قال:إن هذه السسبة لا 
وجود لها فى الأعيان وإلا لكان اتصاف محالها بها نسبة أخرى مغايرة 
لها فيلزم التسلسل. 

والقسم الثاني من الأعراض : هى الأعراض الموجبة لقبول القسمة, 
وهى إما أن تكون بحيث يحصل بين الأجزاء حد مشترك وهو العدده, 
وإما أن لا يحصل وهر المقدارء وهو إما أن يقبل القسمة فى جهة واحدة 
وهو الخط أو فى جهتين وهو السطح» أو فى الجهات الثلاث وهو الجسم . 

والقسسم الشالث: وهو العرض الذى لا يوجب القسمة ولا النسبة؛ 
فنقول: إنها إما أن تكون مشروطة بالحياةء وإما أن لا تكون» أما الأول 
وهو العرض المشروط بالحياة فهو إما الإدراك وإما التحرك. أما الإدراك 
.فهر إما إدراك اليزئيات وهو الحواس الخمس» وإما إدراك الكليات وهر 
.العلوم والظنون والجهالاتِ, ويدخل فيه النظرء وأما التحريك فهو إثما 
يتم بالإرادة والقدرة والشهوة والنفرة» وأما العسرض الذى لا يكون 
مشروطًا بالحياة فهى الأعراض المحسوسة بإحدى الحواس الخمسء أما 
المحسوسة بالقوة الباصرة فالأضواء والألوان» وأما المحسسوسة بالقوة 
السامعة فالأصرات والحروف, وأما المحسوسة بالقوة الذائقة فالطعوم 
الشنسعة وهى المرارة والحلاوة والحرافة والملوحة والدسومة والحموضة 
والعفوصة والقبض والتفاهة. وأما المحسوسة بالقوة الشامة فالطيب 
والنتن» وأما المحسوسة بالقوة اللامسة فالحرارة والبسرودة والرطوبة 
واليبوسة والخفة والثقل والصلابة واللين» فهذه جملة أقسام الممكنات 


أمسألة الثامنة باع مه 
(القول بالجوهر الفرد حق) 
والدليل عليه أن الحركة والزمان كل واحد منهما مركب من أجزاء 
مععاقبة, كل واحد منها لا يقبل القسمة بحسب الزمان فوجب أن 
بون الجسم مركبا من أجزاء لا تعجزاً . 
سان المقام الأول فى الحركة : وهر أنه لابد أن يحصل من الحركة فى 
امال بشيء وإلا لامتمع أن يصير ماضيا ومستقبلا؛ لأن الحاضر هو الذى 
اسو فع حسضوره ولم يحمصل؛ فلو لم يكن شىء منه حاصلا فى الحال 
لسع كونه ماضيا ومستقبلاء فيلزم نفى الحركة أصلا وهو محال. ثم 
لقسول: الذى وجد منها فى الحال غير منقسم انقساما يكون أحد نصفيه 
بل الآخرء وإلا لم يكن كل الحاضر حاضرا وهذا خلف. وإذا ثبت هذا 
مدا انقضاء ذلك الجزء الذى لا يقبل القسمة يحصل جزء آخر لا يقبل 
اللاسسمة وكذا الغالث والرابع» فثبت أن الحركة مركبة من أمور كل واحد 
مدها لايقبل القسمة التى يكون أحد جزءيها سابقا على الآخر. 
وأما بيان أن الأمر كذلك فى الزمان؛ فلأن الآن الحاضر الذى هر 
اهاية الماضى وبداية المستقبل لا يقبل القسمةء وإلا لم يكن حاضرا وإذا | 
عم کر عدم دف ينا فإ اع بل دان الوجزى ركنا ازن 
فى الشانى والغالث» فالزمان مركب من آنات متتالية كل واحد منها لا 
بابل القسمة, وإذا ثبت هذا فالقدر الذى يتحرك المتحرك عليه بالجزء 


أصول الحي - الراؤي 


الذى لا يتجزأ من الحركة فى الآن الذى لا ينقسم إن كان منقسما كانت 
الحركة إلى نصفها سابقة على الحركة من نصفها إلى آخرها فيكون ذلك 
الجزء من الحركة منقسما وذلك الآن من الزمان منقسما وهو محال »› وإن 
لم يكن منقسما فهو الجوهر الفرد . 

احتتجوا بأن قالوا: إذا وضعنا جوهرا بين جوهرين فالوجه الذى من 
المسوسط يلاقى اليمين غير الوجه الذى منه يلاقى اليسار فيكون 


فنقسسول: لم لا يجوز أن يقال: الذات واحدة والوجهان عرضان 
قائمان بهاء وهذا قول نفاة الجوهر الفرد ؛ فإنهم قالوا: الجسم إنما يلاقى 
[أمسألة إلتأسعة 

(حصول الجوهر فى الحيز صفة قائمة به) 
والدليل عليه أن الواحد منا يقدر على تحصيل الجسم فى الحيز وغير 
قادر على ذات الجسم والمقدور غير ماهو غير مقدورء ولأنه لو انتقل 
من ذلك الحيز إلى حيز آخر فحصوله فى الحيز الأول غير باق وذاته 
باقية» وغير الباقى غير ماهو باقء ولأن ذات الجوهر ذات قائمة 
بالنفس» وحصولها فى الحيز نسبة بين ذاته وبين الحيز ؛ فوجب القول 


أصول الدين - الياؤى 


[لمسألة إلعأشترة انما حع 

(الحق عندى أن الأعراض يجوز البقاء عليها) 

بدليل أنه كان مكن الوجود فى الزمان الأول» فلو انتسقل إلى 
الامتداع الذاتى فى الزمان الثانى لجاز أيضاً أن ينتقل الشىء من العدم 


الذاتى إلى الوجود الذاتى» وذلك يلزم منه نفى احتياج المحدث فى المؤثر 
وأنه محال . 


أصول )لحي - الراؤق 


الباب الثالث 
فى إثبات العلم بالصائع وفيه مسائل 
المسألة الأولع 


(الأجسام محدثة خلافا للفلاسفة) 


لنا وجوه : الحجة الأولى: لو كان الجسم أزليا لكان فى الأزل إما أن 
يكون ساكنا أو متح ركا والقسمان باطلان ؛ فيعلل القول بكونه أزلياء 
أا الحصر فظاهر لأن الجسم لابد وأن يكون حاصلا فى حيزء فإن كان 
مستقرا فيه فهو الساكن» وإن كان منتقلا إلى حيز آخر فهو المتحرك, 
وإنما قلنا إنه يمتنع كونه متحركا لوجوه. 

أحدها: أن ماهية الحركة الانتقال من حالة إلى حالةء وهذه الماهية 
تفعضى كونها مسبوقة بالغير» والأزل عبارة عن نفى المسبوقية بالغيرء 
والجمع بينهما محال. 


وثانيهما : أنه إن لم يحصل فى الأزل شىء من الحركات فكلها أول؛ 
وإن حصل فإن لم يكن مسبوقا بشىء آخر فهو أول الحركات, وإن كان 
مسبوقا بشىء آخر كان الأزلى مسبوقا بغيره وهو محال. 


أصول لحيو - الراؤى سس 


وثالثها : أن كل واحد من تلك ا لحر کات إذا كان حادثا كان مسبوقا 
بعدم لا أول له فتلك العدمات بأسرها مجتمعة فى الأزل › فإن حصل 
معها شىء من الموجودات لزم كون السابق مقارنا للمسبوق وهو محال» 
وإن لم يحصل معها شىء من الموجودات كانت تلك الحركات أول وهو 
المطلوب. 

وإنما قلنا: إنه يمع كون الأجسام ساكنة فى الأزل لأنا قد دللنا على 
أذ السكون صفة موجودة» فنقول هذا السكون لو كان أزليا امتنع زواله 
وما لم يمتسع زواله فلا يكون أزلياء بيان الملازمة : أن الأزلى إن كان واجبا 
لذاته وجب أن يمتسع عدمه, وإن كان مكنا لذاته افتقر إلى المؤثر الواجب 
لذاته» قطعا للدور والسلسل . وذلك المؤثر يمتنع أن يكون فساعسلا 
مختارا ؛ لأن الفاعل امختار إنما يفعل بواسطة القصد والاختيار» وكل من 
| کان كذلك کان فعله معدا » فالأزلى يمتنع أن يكون فعلا للفاعل الختارء 
وإن كان ذلك الور مو جا فإن كان تأثيره غير موقوف على شرط لزم 
من وجوب دوام تلك العلة وجوب دوام ذلك الأثرء وإن كان موقوفا على 
شرط فذلك الشرط لابد وأن يكون واجبا لذاته أو موجبا لواجب لذاته 
بالدليل الذى سبق ذكره؛ فحينشذ تكون العلة وشرط تأثيرها واجبا 
لذاته فوجب دوام المعلول, فغبت أن هذا السكون لو كان أزليا لامتنع 
زواله. 


وإنما قلنا: إنه لا يمتنع زواله لأن الأجسام متماثلة» ومتى كان كذلك 


أصول الحين - اليأزى 
كان الجسم جسائز الخروج عن حيزه» وستى كان كذلك كان ذلك 
السكون جائز الزوال. 

وإنما قلنا:إن الأجسام متماثلة لأنها فى الجسمية والحجمية 
والامتداد فى الجبهات, فإن لم يخالف بعضها بعضا فى شىء من أجزاء 
الماهية فقد ثبت التمائثل وإن حصلت هذه الخالفة فما به المشاركة وهو 


مجموع الجسمية مغاير لما به الخالفةء وعند هذا نقسول وإن كان ما به 
المشاركة محلا وما به الخالفة حالا فهذا يقتضى كون الذوات التى هى 
الأجسام متماثلة فى تمام الماهية, إلا أنه قامت بها أعراض مختلفة وذلك 
لا يضرنا فى غرضنا. 

ولو كان ما به المشاركة حالا وما به الخالفة محلا فهذا محال لأن ما 
به اللسخالفة إن كان فى نفسه حجما وذاهبا فى الجهات كان محل 
المسمية نفس الجسمية وهو محال» وإن لم يكن حجما ولا مختصا 
ايز أصلا لزم أن يكون الحاصل فى الحيز حالا فيما لا حصول له فى 
ايز وذلك محال» وأما إن لم يكن أحد هذين الاعتبارين حالا فى الآخر 
ولا محلا له فحينثذ يكون ما به المشاركة ذوات قائمة بأنفسها خالية عن 
#هات الاختلافات, فثبت أن الأجسام متماثلة» وإذا ثبت هذا فتقول لما 
#مح خروج بعض الأجسام عن حيزه وجب أن يصح خروج الكل عن 
#هزه؛ وبتقدير خروجه عن حيزه فقد بطل ذلك السكون؛ لأنه لا معنى 


للسكون المعين إلا ذلك الحصول المعين فى ذلك الحيزء فإذا لم يبق ذلك 
الحصول وجب أن لا يبقى ذلك السكون:ء فقد ثبت أن السكون لو كان 
أزليا لما زال» وثبت أنه زال فوجب أن لا يكون أزليا فغبت أن الجسم لو 
كان أزليا لكان فى الأزل إما أن يكون متحركا وإما ساكنا وثبت فساد 
القسمين فيمتنع كونه أزليا. 


احتج القسائلون بقدم الأجسام بأن قالوا: كل ما لأبد منه فى كونه 


لزم أن لا يتخلف العالم عن الله تعالى . بيان الأول: أنه لو لم يكن كذلك 
لافتقر حدوث ذلك الاعتبار إلى محدث آخر ويعود الكلام الأول فيه 
ويلزم العمسلسل . بيان الشانى : أنه لما حصل كل ما لابد منه فى المؤثرية 
امتسع تخلف الأثر عنه إذ لو لم يكن حصول هذا التخلف متنعا كان 
اختصاص الوقت المعين بالوقوع إن كان لأمر زائد فهذا يقدح فى قولها إن 
كل ما لابد منه فى المؤثرية كان حاصلا فى الأزل» وإن كان لا لأمر زائد 
لزم رجحان الممكن المتساوى لا لمرجح وذلك يوجب نفى الصانع وهو 
محال. 


والجواب: أنه لو صح ما ذكرتم لزم دوام جميع الموجودات بدوام 
البارى» فوجب أن لا يحصل فى العالم شىء من المتغيرات» ولا كان ذلك 
باطلا لزم بطلان قولكم . 


م7 


سبحانه وتعالى موجدا للعالم كان حاصلا فى الأزل ومتى كان كذلك | 


أصول الحير -.الوأزى سم 


ا 
ا 


ا 


أصول الدين - الوازى 


[لمسألة إلثانية 

(فى إثبات العلم بالصانع) 

اعلم أنه إما أن يستدل على وجود الصاتع بالإمكان أو بالحدوث»› 

وعلى كلا التقديرين فإما فى الذوات أو فى الصفات» فهذه طرق أربعة. 

الأول : إمكان الذوات فنقول: لا شك فى وجود موجود فهذا الموجود 

إن كان واجبا لذاته فهو المقصودء وإن كان مكنا فلابد له من مؤثرء 

وذلك المؤثر إن كان واجبا فهو المقصودء وإن كان مكنا فله مؤثر وذلك 

المؤثر إن كان هو الذى كان أثرا له لزم افتقار كل واحد منهما إلى الآخر؛ 
فيزم كون كل واحد منهما مفتقرا إلى نفسه وهو محال. 


وإن كان شيعا آخر فإما أن يعسلسل أو ينتهى إلى الواجب» 
والتسلسل إلى غير النهاية باطل» لأن ذلك امجموع مفتقر إلى كل واحد 
من تلك الآحادء وكل واحد منهما ممكن» والمفتقر إلى الممكن أولى 
بالإمكان: فذلك المجموع بمكن وله مؤثر, ومؤثره إما أن يكون نفسه 
وهو محال» لأن المؤثر متقدم بالرتبة على الأثر وتقدم الشىء على نفسه 
مسال» أو جزء من الأجزاء الداخلة فيه وهو أيضاً محال» لأن المؤثر فى 
ا#بسوع مؤثر فى كل واحد من آحاد ذلك انمجموع فلو جعاتا المؤثر فى 
السموع واحدا من آحاده لزم كون ذلك الواحد مؤثرا فى نفسه وهو 
مصال» وإما أن يكون فيما كان مؤثرا فيه وهو دور وقد أبطلداه. وإما أن 
يون المؤثر فى ذلك المجسوع أمرا خارجا عن ذلك المجصوع. لكن من 


أصول الديو - الرازو س 


المعلوم أن الخسارج عن كل الممكدات لا يكون مكنا بل يكوت واجسبساء 
وحينئذ يلزم انتهاء جميع الممكنات إلى موجود واجب الوجود لذاته 
وهو المطلوب. 

وقد ذكرنا فى خواص الواجب لذاته أنه يجب كونه فردا منزها عن 
قبول القسمة, وكل جسم وکل قائم بالجسم فإنه مركب ومنمقسم, 
فغبت أن واجب الوجود لذاته موجود غير هذه الأجسام وغير الصفات 
القائمة بالأجسام وهو المطلوب. 


الطريق الثاني : الاستدلال بحدوث الذوات على وجسوه راجب 
الوجود فنقسول:الأجسام محدثة وكل محدّث فله محدث والعلم 
به ضرورى كما بيناه» فجميع الأجسام لها ميحدث؛ وذلك المحدث 
يمتنسع أن يكون جسما أو جسمانيا وإلا لزم كونه محدثا لنفسه وهو 
محال. 

إلا أنه بقى ههنا أن يقال: فلم لا يجوز أن يكون محدث الأجسام مكنا 
لذاته» فحيعذ نفتقر فى إبطال الدور والعسلسل إلى الدليل المتقدم. 

الطريق الثالث : الاستدلال بإمكان الصفات فنقسول: قد دللنا على 
أن الأجسام بأسرها متساوية فى تمام الماهية, وإذا كانت كذلك كان 
اختصاص جسم الفلك بما به صار فلكاء واختصاص جسم الأرض بما به 
صار أرضا أمرا جائزاء فلا بد له من مخصص وذلك الخصص إن كان 


أصول لحيو - )لرازی 


جسما افتقر فى تر کبه وتألفه إلى نقسه وهو محال» وإن لم يكن جسما 
فهو المطلوب. 

الضريق المرابع : الاستدلال بحدوث الصفات وهى محصورة فى 
دلائل الآفاق والأنفس» كما قال تعالى : ل سئريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسسسهم 4 وأظهرها أن نقول : النطفة جسم متشابهة الأجزاء فى 
الصورة. فإما أن تكون متشابهة الأجزاء فى نفس الأمر أو لا تكون: فإن 
كان الأول فنقول: المؤثر فى طباع الأعضاء وفى أشكالها يبع أن يكون 
هو الطسيعة, لأن الطبيعة الواحدة تقعضى الشكل الكروى فوجب أن 
يتولد الخيوان على شكل الكرة وعلى طبيعة واحدة بسيطة وهذا خلف. 
وإن كان الشانى وجب أن يكون كل واحد من تلك الأجزاء على شكل 
الكرة فيلزم أن يكون الحيوان على شكل الكرات مضموم بعضها إلى 
بعض وهذا خلفى» فشبت أن خالق أبدان الحيوانات ليست الطبيعة بل 
ماعل مختار, ثم نحتاج فى إثبات كونه واجب الوجود لذاته إلى ما 
ذكرنا فى الطريق الأول. 

المسالة الثالثة 


(إله العالم يمتنع أن يكون جسما) 


ويدل على ذلك وجوه 
الأول :أنا قسد دللنا على دائل الأجسام, وإذا ثبت هذا و جسبا أنه 
بيسح على كل واحد منها ما صح على الآخر» فحينئذ يكون اختصاصه 


أصول الحيو - اليازى 


بعلمه وقدمه وقدرته ووجوب وجوده من الجائزات» فوجب افتقاره فى 
حصول هذه الصفات إلى فاعل آخر وذلك على واجب الوجود لذاته 
محال. 

الشاني :أنا قد دللنا على أن الأجسام بأسرها محدثة والإله يجب أن 
يكون قديما أزليا فيمتنع كونه جسما . 

الشالث: أنه لو كان جسما لكان مساويا لسائر الأجسام فى 
الجسمية فإن لم يخالفها باعتبار آخر لزم كونه أن يكون مغلا لهذه 
المحدثات» وإن خالفها باعتبا رآخر فما به المشاركة غير ما به الخالفةء 
فيلزم وقوع الركيب فى ذاته» لکنا قد بينا أن وقوع العركيب فى ذات 
واجب الوجوة محال. 

السرابيع : :وهو أنه لو قام بجملة الأجزاء علم واحد وقدرة واحدة لزم 
قيام العرض الواحد بانحال الكغيرة وهو محال وإن قام بكل واحد منها 
علم على حدة وقدرة على حدة لزم القول بتعدد الآلهة. 

إلمسألة الرابعة 


(فى امتناع كونه جوهر) 


اعلم بأن المراد من الجوهر:المتحيز الذى لا ينقسم؛ أو المراد منه 
كونه غنيا عن الحل» والأول باطل لوجهين. 


أصول )لديو - الراؤى 


أحدهما : أن الدليل الذى ذكرناه فى حدوث الأجسام قائم بعينه فى 
جسيع المحيزات» فعلى هذا كل جوهر محدث» والله تعالى ليس 
بمحدث؛, فيمتنع كون الإله جوهرا. 

الثانى :أن القائلين بنقى الجوهر الفرد قالوا كل متحيز فإن يمينه غير 
يساره وقدامه غير خلفه» وکل ما کان كذلك فهو منقسم., ولا شىء من 
النقسم بواجب لذاته, وأما إن كان المراد بالجوهر كونه غنيا عن انحل 
فهذا المعنى حق» والنزاع ليس إلا فى اللفظ . 

[لمسألة القامسة 


(فى امتناع كونه فى المكان ويدل عليه 
وجوه) 
الأول :إن كل ما كان مختصا بالمكانء فإن كان بحيث يتميز فيه 
جمائب عن جانب فهو مركب وقد أبطلناه» وإن لم يكن كذلك كان 
كما جوهر الفرد والنقطة التى لا تقبل القسمةء وقد أطبق العقلاء على 
تدزيه الله تعالى عن هذه الصفة. 


الثسانى :أنه لو كان فى الحيز لكان إما أن يكون متناهيا من كل 
اجسوائب أو غير متناه من كل الجوانب» أو يكون معناهيا من بعض 
اشبوانب دون البعض» والأول باطل» وإلا لكان اختصاصه بذلك المقدار 
التداهى من كل الجوانب دون الزائد والناقص محتاجا إلى مخصص 


أصول الدين - ألرازى 


وذلك يوجب الحدوث» والغانى باطلء لأن كل بعد فإنه يقبل الزيادة 
والنقصان, وكل ما كان كذلك فهو مناه ولأن على هذا التقدير يكون 
مركباء لأن البعد الممتد إلى غير النهاية يفرض فيه نقطة كبيرة ولأن 
على هذا التقدير تكون المحدثات مختلطة بذاته» والغالث باطل ؛ لأن 
القول بالبعد الذى لا نهاية له محال بالدليل الذى ذكرناه سواء كان من 
كل الجوانب أو من بعضهاء ولأن الجانب المتناهى غير ما هو غير معناه 
فيلزم وقوع التركيب . 

والوجه الشالث:أن العالم كرة فلو حصل فوق أحد الجوانب لصار 
أسفل بالنسبة إلى أقوام آخرين» ولو أحاط بجميع الجوانب صار معنى 
هذا الكلام أن إله العالم فلك من الأفلاك امحيطة بالأرض وذلك لا يقوله 
مسلم. 

وأما الظواهر النقلية المشعرة بالجسمية والجهة فالجواب الكلى عنها 
أن القواطع العقلية دلت على امتناع الجسمية والجهة» والظواهر النقلية 
مشعرة بحصول هذا المعنى, والجمع بين تصديقهما محال » وإلا لزم 
اجتماع النقيضين» والجمع بين تكذيبهما محال وإلا لزم الخلو عن 
النقيضين» والقول بحرجيح الظواهر النقلية على القواطع العقلية محال 
لأن النقل فرع على العقل» فالقدح فى الأصل لتصحيح الفرع يوجب 
القدح فى الأصل والفرع معا وهو باطل» فلم يبق إلا الإقرار بمقصضى 
الدلائل العقلية القطعية, وحمل الظواهر النقلية إما على التأويل وإما 
على تفويض علمها إلى الله سبحانه وتعالى» وهو احق . 


ا ي ا 


(فى أن الحلول على الله محال) 


والدليل عليه: أن المعقول من حلول الشىء فى غيره كون هذا الحال 
تبعا لذلك امل فى أمر من الأمورء وواجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون 
لبعا لغيره» فوجب أن يمتنع عليه الحلول» وإن كان المراد بالحلول شيعا 
سوی ما ذكرناه فلا بد من إفادة تصوره حتى ننظر فيه هل يصح إثباته 
فى حبق الله تعالى أم لا. 


[لمسألة السابعة 


(فى أنه يستحيل قيام الحوادث بذات الله 
تعالى خلافا للكرامية) 

والدليل عليه: أن كل ما كان قابلا للحوادث فإنه يستحيل خلوه عن 
امرادٹ وکل ما كان ينع خلوه عن الحوادث فهو حادث» ينتج أن كل 
ها كان قابلا للحوادث فإنه يكون حادثا. 

و عند هذا نقسول: الأجسام قابلة للحوادث: فيجب كونها حادثة, 
| نشول أيضا: إن الله تعالى يمتسع أن يكون حادثا فوجب أن يمتنع كونه 
لابلا للصوادث. 

والحاصل : أن الجمع بين قبول الحوادث وبين القدم محال؛ فلنذ كر 
ا بال على صحة مقدمات هذا الدليل فنقول: الذى يدل على أن كل 


أصول لديو - ألرازق سم 


ما كان قابلا للحوادث فإنه لا يخلو عن الحوادث» هو أن كون الشىء 
موصوفا بالصفة ممكن الاتصاف با محدثات مششروط بإمكان وجود 
المحدث, لأن كون الشىء موصوفا بالصفة المعينة فرع عن تحقق إمكان 
تلك الصفة, فكذلك إمكان الصفة بذلك الاتصاف فرع عن إمكان تلك 
الصفة, لكن الحادث يمتنع أن يكون أزليا فإمكان الاتصاف بالصفة 
الحادثة يمتنع كونه أزليا بل يكون حادثا . 

إذا ثبت هذا فنقسول: كل شىء يصح عليه قبول الحوادث فتلك 
الصحة يلزم أن تكون من لوازم ذاته, إذ لو لم تكن كذلك لكانت من 
عوارض تلك الذات» فتكون تلك الذات قابلة لعلك القابلية» فقبول 
تلك القابلية إن كانت من اللوازم فهو المقسصود., وإن كانت من 
العوارض عاد الكلام فيه ولزم التسلسل وهو محال» فغبت أن قابلية 
الصفات الحادثة يجب كونها حادثة» وثبت أنها من لوازم تلك الذات» 
فيحصل من هاتين المقدمتين أن كل ما كان قابلا للحوادث فإنه لا يخسلو 
عن الحسوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حسادث بالدلائل 
المشهورة. 

ثم عند هذا نقول:الأجسام قابلة للحزادث أعنى الألوان والطعوم 
والروايح والحرارة والبرودة والدور والظلمة فهى حادثة: ونقسول: لكن 
البارى تعالى يمتنع كونه حادثا فيمتنع كونه محلا للحوادث . 


مح ع هي 


اا 
الا 


أصول الحين -.الوأؤى 
3 إلمسألة الثامنة 


(فى أن الاتحاد على الله تعالى مجال) 

ودليله: أن أحد الشيثين إذا اتحد بالآخر فإن بقيا فى هذه الحالة فهما 

السات لا راح وإن عدما كان الموجود غيرهماء وإن عدم أحدهما دون 
الثانى امتنع الاتحاد لأن المعدوم لا يكون عين الموجود. 

مسالط التأسعة 

(الألم واللذة على الله تعالى مسحال) 

لأن المعقول من الألم هو الحالة الحاصلة عند تغير المزاج إلى الفساد. | 

ومن اللذة: هو الحالة الحاصلة عند صلاح المزاج, فمن كان متغاليا عن 

اعلسمية كان هذا محالا فى حقهء ولأن اللذة لو صحت عليه لكان طالبا 

لصيل الملتذ بهء فإن قدر عليه فى الأزل لزم إيجاد الحادث فى الأزل» 

وإن لم يقدر عليه لكان متأما فى الأزل يسبب فقدان الملتذ به وهو محال . 


المسألة إلعاشفرة 


(ذهب أبو على بن سینا إلى أنه لا 
حقيقة لله تعالى إلا الوجود المتقيد 
بقيد كونه غير عارض للماهية) 


وهذا باطل لوجهين. 
الأول: أنه وافق على أن حقيقعه غير معلومة للخلق؛ وعلى أن 


¥ 


أصول )لديو - لياق 

وجوده المتقيد بالقيد السلبى معلوم والمعلوم غير ما هو غير معلوم. 08 

الثاني :أن الوجود إن اقتضى لنفس كونه وجوذا أن يكون مجردا 
عن الماهية: فكل وجود كذلك» فهذه الماهيات الممكنة إما أن لا تكون 
موجودة أو يكون وجودها نفسها وذلك هو محال» وإن اقتضى أن يكون 
عارضا للماهية فكل وجود كذلك» فوجود الله تعالى عارض للماهية 
وإن لم يقعض لا هذا ولا ذاك لم يصر موصوفا بأحد هذين القيدين إلا 
بسبب منفصل. فالواجب لذاته واجب لغيره وهذا محال. 

حجته: أنه لو كان وجوده صفة للماهية لافتقر ذلك الوجود إلى 
تلك الماهية فيكون ذلك الوجود مكنا لذاته واجبا لتلك الماهية لأن 
العلة متقدمة بالوجود على المعلول» فيلزم كون الماهية متقدمة بوجودها 
على وجودها وهو محال 

والجواب: لم لا يجوز أن تكون الماهية من حيث هي هى موجبة لذلك 
الوجودء كما أن الماهية من حيث هى هى قابلة للوجود فى الممكدات . 


[لمسألة الثادية غشرة 
(قد يجوز أن يخالف شىء شينا لنفس 
حقيقته المخصو صة لا لأمر زائد) 
والدليل عليه وجهان. 


أحدهما: أنهما لو اختلفا لأجل الصفتين فالصفتان إن لم يختلفا لم 


أصول الحيو - الوا 
يوجبا مخالفة الذاتين, وإن اختلضتا بصفة أخرى لزم التسلسلء وإن 
اختلفتا لذاتيهما فهو المطلوب. 

الثانى :أن تلك الصفة مخالفة لتلك الذات وإلا لم يكن كون الصفة 
صفة أولى من كون الذات صفةء وبالعكس إذا ثبت هذا فنقسول: ذات 
الأله مخالفة لسائر الذوات لعين ذاته الخصوصة: إذ لو كانت ذاته 
مساوية لسائر الذوات لكان اختصاص تلك الذوات المعينة بعلك الصفة 
العينة, إما أن لا يكون لأسر فيلزم وقوع الممكن لا مرجح أو لأمر آخر 
على سبيل الدور وهو محال» أو على سبيل التسلسل وهو أيضاً محال» 
ولا بطلت الأقسسام الشلاثة وجب أن تكون تلك الخالفة لنفس الذات 
اللصوصة. ١‏ 


با تي ا ا کو یا او ا 


فى صغة القدرة والعلم وغيرهما وفيه مسائل 
المسألة الأول 


(قد ثبت أن الله تعالى مؤثر فى وجود 
العالم فإما أن يؤثر فيه على سبيل 
الصحة وهو الفاعل المختار أو على 
سبيل الوجوب وهو الموجب بالذات) 
فنقول :القول بالموجب بالذات باطل لوجوه. 
الحجسة الأولى :أنه لو كان تأثيره فى وجود العالم على سبيل 
الإيجاب للزم أن لا يتخلف العالم عنه فى الوجود. فيلزم إما قدم العالم 
وإها حدوثه وهما باطلان» فوجب أن لا يكون موجبا بالذات. 
الحجة الثانية : أنا بيدا أن الأجسام بأسرها متساوية فى تام الماهية 
فوسب استواؤهما فى قبول جميع الصفات» وقد دللنا على أنه تعالى 
ليس بجسم ولا حال فى الجسم. وإذا كان كذلك كانت نسبة ذاته إلى 
#ميع الأجسام على السويةء فوجب استواء الأجسام بأسرها فى جميع 
الممنات, والتالى باطل فالمقدم مثله. 


أصول الديو - )لوازي سس 


الحجة الثالثة: لو كان موجبا بالذات لكان إما أن يوجب معلولا 
واحدا أو معلولات كثيرة» والأول باطل وإلا لوجب أن يتصدر عن ذلك 
الواحد واحدا آخرء وكذا القول فى جميع المراتب ؛ فوجب ألا يوجد 
موجدان إلا وأحدهما علة للآخر وهو باطل والغانى باطل لأن الفلاسفة 
أطبقوا على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. 

الحجة الرابعة :لا شك أنا نشاهد فى العالم تغيرات مغل أن تقدم_ 
شيشا كان موجوداء وعدم المعلول لابد وأن يكون لعدم علته وعدم تلك 
اليا خرن ينبا E‏ > فهذه المعدومات عند الارتقاء 

تنتهى إلى واجب الوجود لذاته, فإن كان تأثيره فى غيره بالإيجاب لزم 
من عدم هذه الأحوال عدم ذاته وهذا محال فذلك محال. 


واحتجوا بأن كل ما لابد منه فى المؤثرية إن كان حاصلا لزم وجوب 
الأثرء وإن لم يكن ذلك المجموع حاصلا كان الأثر متنعا. 
والجواب: بشكل ما ذكرتموه بالحوادث اليومية. 
المسالة الثانية 
(صانع العالم عالم) 
لآن أفعاله محكمة متقنة والمشاهدة تدل عليه» وفاعل الفعل المحكم 


المتسقن يجب أن يكون عالما وهو معلوم بالبديهة, وأيضا أنه فاعل 
بالاختيار واختار هو الذى يقصد إلى إيجاد التو العين. والقصد إلى 


وو يسيب ممست 3 


1 


أصول لديو - الرازى 


إيجاد النوع المعين مشروط بتصور تلك الماهية: فثبت أنه تعالى متصور 
لببعض الماهيات, ولا شك أن الماهيات لذواتها تستلزم ثبوت أحكام 
وعدم أحكامء وتصور الملزوم يستلزم تصور اللازم فيلزم من علمه 
تعالى بتلك الماهيات علمه بلوازمها وآثارها ؛ ففبت أنه تعالى عالم. 
المسألة الثالثة 
(أنكرت الفلاسفة كونه تعالى عالما بالجزئيات) 
ولنا فى إبطال قولهم وجوه. 
الأول: أنه تعسالى هو الفاعل لأبدان الحيرانات وفاعلها يجب أن 
يكون عالما بهاء وذلك يدل على كونه عالما با جزئیات. ١‏ 
الشانى :أن العلم صفة كمال والجهل صفة نقص» ويجب تنزيه الله 
| تعالى عن النقائص. 
الثالث: أن كون الماهية موصوفة بالقيود التى صارت لأجلها شخصا 
معينا واقعا فى وقت معين من معلولات ذات الله تعالى إما بواسطة أو 
بغير واسطة» وعندهم أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول فوجب من 
علمه تعالى بذاته علمه بهذه الجزئيات. 


احتجوا: بأنه لو علم كون زيد جالسا فى هذا المكان فبعد خروج زيد 
عن هذا المكان إن بقى ذلك العلم فهو الجهل» وإن لم يبق فهو التغير. 
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أصول الحيو - الرأؤي 


والجواب: لم لا يجوز أن يقال إن ذاته الخصوصة موجبة للعلم بكل 

شىء بشرط وقوع ذلك الشىء, فعند حعسول كل واحد من الأحرال 
تقتضى ذاته ا تخصوصة العلم بتلك الأحوال. 
[أمسألة الرابعة 

(أنه تعالى عالم بكل المعلومات) 

لأنه تعالى حى والحى لا يمتنع كونه عالما بكل واحد من المعلومات: 

والموجب لكونه عالما هو ذاته الخنصوصة, إما بغير واسطة أو بواسطة, 

وإذا كان كذلك لم تكن ذاته الخصوصة باقتضاء العلم ببعض المعلومات 

أولى من اقتضاء العلم بسائر المعلومات. فلما اقتضى العلم بالبعض 
وجب أن يقتضى العلم بالكل وهو المطلوب. 

(أنه تعالی قادر على كل الممكنات) 


والدليل عليه أن المصحح للمقدورية هو الجواز؛ لأنا لو رفضناه 
لبقى إما الوجوب أو الامتناع وهما يمنعان من المقدورية» والجواز مفهوم 
واحد بين جميع الجائزات فما لأجله صح فى البعض أن يكون مقدورا لله 
تعالى قائم فى جميع الجائزات: وعند الاستواء فى المقتضى يجب 
الاستواء فى الأثر فوجب استواء جميع الممكنات فى صحة مقدورية الله 
تعالى» والمقتضى لحصول تلك القادرية هو ذاته الخصوصة. فليس بأن 


حتفتل سوسس مسد متا 


جلو نيوت 


أصول الحيو - الرأزى 
تقتضى ذاته حصول القدرة على البعض بأولى من البعض الآخر» فوجب 


كونه تعالى قادرا على جميع الممكنات. 
اأمسألة السادسة 
(جميع الممكنات واقعة بقدرة الله 
تعالى ويدل عليه وجوه) 


الأولى :أنا قد دللنا على أن كل ممكن يفرض فإن الله تعالى قادر 
عليه ومستقل بإيجاده, فلو فرضنا حصول سبب آخر يقتضى إيجاده 
فحينئذ قد اجتمع على ذلك الأثر الواحد سببان مستقلان» وذلك محال 
من وجهين. 

أحدهما: أن قدرة الله تعالى أقوى من ذلك الآخر فاندفاع ذلك 
الآخر بقدرة الله تعالى أولى من اندفاع قدرة الله تعالى بذلك الآخر. 


والشانى :أنه إما أن يكون كل واحد منهما مؤثرا فيه» أو لا يكون 
واحد منهما مؤثرا فيه» أو يكون المؤثر فيه أحدهما دون الغانى والأول 
باطل» لأن الأثر مع المؤثر العام يكون واجب الوقوع وما يجب وقوعه 
استغنی عن غیره» فكونه مع هذا يغنيه عن ذلك وكونه مع ذلك يغنيه 
عن هذا فيلزم انقطاعه عنهما معا حال استناده إليهما معا وهو محال» 
والغانى أيضًا باطل» لأن امتناع وقوعه بأحدهما معلل بوقوعه بالشاتى 
وبالضدء فلو امتنع وقوعه بهما معا لزم وقوعه بهما معا وهو محال 


أصول الحيو - الوازى سم 


والغالث أيضاً باطل» لأنه لا كان كل واحد منهما سببا مستقلا لم يكن 
وقوعه بأحدهما بأولى من وقوعه بالآخر ولا يمكن أن يقال إن أحدهما 
أقوى» لأنه لو صح هذا لكان الوقوع بقدرة الله تعالى أولى لأنها أقوىء 
وأيضا فالفعل الواحد لا يقبل القسمة والبعضية» فالتأثير فيه لا يقبل 
التفاوت أيضاء فامتنع أن يقال إن أحدهما أقوى. 
لمسألة إلسابعة 
( صائع العالم حى) 
لأنا قد دللنا على أنه قادر عالم ولا معنى للحى إلا الذى يصح أن 
يقدر ويعلم, وهذه | الصحة معناها نفى الامتناع, ومعلوم أن الاستناع 
صفة عدمية فنقيها يكون نفيا للنص فيكون ثبوتاء فكونه تعالى حيا 
صفة ثابتة. 
المسألة الثامنة 
(أنه تعالى مريد) 
لأنا رأينا الحوادث يحدث كل واحد منها فى وقت خاص مع جواز 
حدوثه قبله أو بعده. فاختصاصه بذلك الوقت ال معين لابد له من مخصص 
وذلك الخصص ليس هو القدرةء لأن القدرة تأثيرها فى الإيجاد, وهذا لا 
يختلف باختلاف الأوقات ولا العلمء لأن العلم يتبع المعلوم, وهذه 
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لذلك» فلابد من صفة أخرى وهى الإرادة. 


فإن قالوا: كما أن القدرة صالحة للإيجاد فى كل الأرقات فكذلك 
الإرادة صالحة للتخصيص فى كل الأوقات» فإن افتقسرت القدرة إلى 
مخصص زائد فلتفتقر الإرادة إلى مخصص زائد . 

فنقول: المفهوم من كونه مخصصا مغاير للمفهوم من كونه مؤثراء 


| فوجب التغاير بين القدرة والإرادة. 
إلمسألة التاأسعة 
(أنا إذا علمنا شيئا ثم أبصرناه وجدنا بین 
الحالتين تفر قة بديهة) 


|١‏ . وذلك يدل على أن الإبصار والسماع مغايران للعلم» وقال قوم : إنه 
| لا معنى للرؤية إلا تأثر الحدقة بسبب ارتسام صورة المبصر فيهاء ولا 
| معنى للسمع إلا تأثر الصماخ بسبب وصول تموج الهواء إليه؛ وهذا 
باطل لوجوه. 


أمسا الأول : فلأنا نرى نصف كرة العالم على غاية عظمها وانطباع 
العظيم فى الصغير محال» ولأنا نرى الأطوال والعروض وارتسام هذه 
الأبعاد فى نقطة الناظر محال. 
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أصول الحير - الوا 


وأما الثانى : فلأنا إذا سمعنا صوتا علمنا جهته وذلك يدل على أنا 
أدركنا الصوت فى الخارج ولأنا نسمع كلام الإنسان من وراء الجدارء ولو 
كنا لا نسمع الكلام إلا عند وصوله إلينا وجب أن لا نسمع الحروف من 
وراء الججدار؛ لأن ذلك التسمسوج لما وصل إلى الجدار لم يبق على شكله 
الأول. فيغبت مما ذكرنا أن الإبصار والسماع نوعان من الإدراك مغايران 
للعلي ؛ وإذاثبت هذا فنقول: الدلائل السمعية دالة على كونه تعالى 
سميعا بصيرا . والعقل أيضا يقوى ذلك علماً بأن هذين النوعين من 
الإدراك من صفات الكمال ويجب وصف الله تعالى بكل الكمالات؛ 
فوجب علينا إثبات هذه الصفات: إلا أن يذكر الخصم دليلا عقليا يمبع 
من إجراء هذه الآيات والأخبار على ظواهرهاء ولكن ذلك معارضة فمن 
ادعاها فعليه البيات. 


المسألة العاشرة 
(أجمع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام على كونه تعالى متكلما) 


وإثبات نبوة الأنبياء لا تعوقف على العلم بكونه تعالى معكلما 
وحيشذ يتم هذا الدليل. a‏ 
ونعوت الكمال والعقل يقضى إثباته لله تعالى . 


ا 


أصول الحين - ألياري 


لمال إلقادية خشرة 
(فى إثبات أنه تعالى عالم وله علم) 


أهم المهمات فى هذه المسألة تعيين محل البحث فنقول: إنه من 
علم شيعا فإنه يحصل بين العالم وبين المعلوم نسبة مخصوصة وتلك 
النسبة هى المسماة بالشعور والعلم والإدراك» > فنحن ندعى أن هذه 
النسبة أمر زائد على الذات. . ومنهم من قال : إن العلم صفة حقيقية 
ا تقعضى هذه النسبة» ومهم من قال: : العلم صفة حقيقية توجب حالة 
| أخرى وهى العالمية: ثم إن هذه العالمية توجب تلك النسبة الخاصة» 
ا والمتكلمون يسمون هذه النسبة بالتعلق» وأما نحن فلا ندعى إلا ثبوت 
ْ هذه النسبة. والذى يدل على كون هذه النسبة زائدة على الذات وجوه . 

الأول :أنا بعد العلم بذات نحتاج إلى دليل منفصل فى إثبات كونه 
قادراً عالما والمعلوم مغاير لما هو غير المعلوم. 

الشانى :أن العلم نسبة مخصوصة والقدرة نسبة أخرى مخصوصة 
وأما الذات فهو موجود قائم بالنفس ليس من قبيل النسب والإضافات؛ 
فوجب التغاير. 


الثالث : أنه لو كان العلم نفس القدرة لكان كل ما كان معلوماً كان 
مقدورا وهو باطل؛ لأن الواجب والممتنع معلومان وغير مقدورين . 


أصول لكين - الرأزى سم 


الرابع :أنا إذا قلنا الذات» ثم قلنا الذات عالمة فإنا ندرك بالضرورة 
التفرقة بين ذلك العصور وبين ذلك التصديق» وذلك يوجب التغاير. 
احتجوا بان لو كان لله تعالى علم لكان علمه متعلقا بعين ما يتعلق 
به علمنا فوجب تماثل العلمين فيلزم إما قدمهما معا أو حدوثهما معا 
قلنا: ينتقض بالوجود: فإنه من حيث إنه وجود مفهوم واحدء ثم إن 
وجود الله تعالى قدم ووجودنا حادث. 
وقالت الفلاسفة: لو جعلت له صفة لكانت تلك الصفة مفتقرة إلى 
تلك الذات فتكون تمكنة, ولابد لها من مؤثر وذلك المؤثر هو تلك 
الذات» والقابل أيضاً هو تلك الذات: فالشىء الواحد يكون قابلاً 
وفاعلاً معاً وهو محال. 
والجواب : أن هذا يشكل بلوازم الماهيات مغل فردية الغلاثة وزوجية 
الأربعةء فإن فاعلها وقابلها ليس إلا تلك الماهيات . 
إأمسألة إلثانية غشرة 
(هذه النسبة المخصو صة والإ ضافات المخصو صة 
المسماة بالقدرة وبالعلم لاشك أنها أمور غير قائمة 
بأنفسها بل ما لم توجد ذات قائمة بنفسها تكون هذه 
المفهومات صفات لها فإنه يمتنع وجودها) 
إذاثبت هذا فنقول: إنها مفتقرة إلى الغير فتكون ممكنة لذواتها 


0 


أصول )لحي -_ألراوقق 
فلابد لها من مؤثر ولا مؤثر إلا ذات الله تعالى: فعكون تلك الذات 
الخصوصة موجبة لهذه الدسب والإضافات. ثم لا يتمع فى العقل أن 
تكون تلك الذات موجبة لها ابتداءء ولا يمتدع أن تكون تلك الذات 
موجبة لصفات أخرى حقيقية أو إضافيةء ثم إن تلك الصفات توجب 
هذه النسب والإضافات» وعقول البشر قاصرة عن الوصول إلى هذه 


| المضايق. 

| إلمسألة إلثالثة هره 

1 (قالت المعتزلة إن الله تعصالى مسريد 
/ بإرادة حادثة لافى محل وهذا عندنا 
0 باطل لوجوء) 

| الأول :أن تلك الإرا ادة لو كانت حادثة لما أمكن إحداثها إلا بإرادة 
'| أخرى ولزم التسلسل وهو محال. 


الشسانى :أن تلك الإرادة إذا وجدت لافى محلء وذات الله تعالى 
قابلة للصفة المريدية وسائر الأحياء يقبلون هذه المريديةء فلم تكن تلك 
الإرادة بإيجاب المريدية لله تعالى أولى من إيجاب المريدية لغير الله 
تعالى وعند هذا يلزم توافق جميع الأحياء فى صفة المريدية وهو محال . 


وليس لهم أن يقولوا:إن اختصاصها بالله أولىء لأنه تعالى لا فى 
محل وهذه الإرادة أيضً لا فى محل فهذه المناسبة هناك أتم . 


ف قل م2 رسفو O‏ 


أصول الحيو - )لوازى 
اهو کرد تل فى عل قد عد ليمع تار أ 
هذا العرجيح. 
الشالث : أن تلك الإرادة لما أوجبت المريدية لله تعالى فقد حدث لله 
تعالى صفة المريديةء لكنا قد دللنا على أن حدوث الصفة فى ذات الله 
تعالى محال. 


[أمسألة الرأبعة غشرة 


(قال قوم من فقهاء ما وراء النهر صفة 

التخليق مغايرة لصفة القدرة وقال 

الأكثرون ليس كذلك) 
لنا وجوه الأول: أن صفة القدرة صفة مؤثرة على سبيل الصحة, 
وصفة التخليق إن كانت مؤثرة على سبيل الصحة أيضًا كانت هذه 
الصفة غير صفة القدرة, وإن كانت مؤثرة على سبيل الوجوب لزم كونه 
تعالى مؤثرا بالإيجاب لا بالاخصيار وذلك باطل» وأيضًا فهو لكونه 
موصوفا بالقدرة يلزم أن يكون تأثيره على سبيل الصحةء ولكونه 
موصوفا بهذه الصفة يلزم أن يكون تأثيره على سبيل الوجوب, فيلزم أن 
يكون المؤثر الواحد مؤثرا على سبيل الصحة وعلى سبيل الوجوب معا 
وهو محال. 


وأيضسا: إن كانت القدرة صالحة للتأثير لم يمتنع وقوع الخلوقات 


| بالقدرة وحينعذ لا يمكن الاستدلال بحدوث الخلوقات على هذه الصفة» 
| وإن لم تكن القدرة صالحة للتأثير وجب أن لا تكون القدرة قدرة وهو 


| على خلق الشموس والأقمار الكثيرة فى هذا العالم لكنه ما خلقها 
| فصدق هذا النفى. والإثبات يدل على الفرق بين كونه تعالى قادرا وبين 


| العقل يقول إتما وجد هذا الخلوق لأن الله تعالى خلقه فيعلل وجود 
| انخلوق بعخليق الله تعالى إياهء فلو كان هذا التخليق عين وجود ذلك 
| الخلوق لكان قولنا: إنما وجد ذلك المخلوق بإذن الله تعالى خلقهء جارياً 
| مجرى قولنا: إنما وجد ذلك الخلوق لسفسه. ومعلوم أنه باطل؛ لأنه لو 


تسن 


محال. 
وأيضا: فهذا التخليق إن كان قديما لزم من قدمه قدم الخلوق» وإن 
كان محدثا افتقر إلى خلق آخر ولزم التسلسل. 


واحتج القائلون بإثبات هذه الصفة بأن قالوا: نعلم أنه تعالى قادر 


كونه خالقاء ثم تقسول:هذا الخلق إما أن يكون عين الخلوق وإما أن يكون 
صفة قائمة بذات الله تعالى تقتضى وجود هذا الخلوق » والأول باطل لأن 


وجد لنفسه لامتنع وجوده بإيجاد الله تعالى وذلك يوجب نفى الصانع؛ 
ولأن كونه تعالى خالقا صفة له والخلوق ليس صفة وذلك يوجب 
التغاير. ولا بطل هذا القسم ثبت أن كونه تعالى خالقا لذلك الخلوق 
مغايراً لذلك الخلوق .. وهذه الأبحاث عميقة. 


أصول )لحيو - الي س 
|أمسألة إلامسة عشترة 


(الكلام صفة مغايرة لهذه الصروف 
والأصوات) 


والمدليل عليسه :هو أن الألفاظ الدالة على الأمر مختلفة بحسب 
اختلاف اللغات, وحقيقة الأمر ماهية واحندة فوجب التغاير. وأيضنًا 
اللفظ الذى يفيد الأمر إنما يفيده لأجل الوضع والاصطلاح؛ وكون الأمر 
أمرا ماهية ذاتية لا يكن تغيرها بحسب تغير الأوضاع» فوجب التغاين 
فقبت أن الأمر ماهية قائمة بالنفى يعبر عنها بالعبارات الختلفة. 
إذا ثبت هذا فنقسول: تلك الماهية ليست عبارة عن إرادة المأمور به, 
لأنه تعالى أمر الكافر بالإيمان, وسنقيم البراهين اليقينية على أنه تعالى 
يمتمع أن يريد الإيمان من الكافرء فوجدنا ههنا بوت الأمر بدون الإرادة 
فوجب التغايرء فشبت أن الأمر والنهى معان حقيقية قائمة بنفوس 
المتكلمين ويعبر عنها بألفاظ مختلفة. 
|أمسألة السادسة رة 

(كلام الله تعالى قديم) 
ويدل عليه المنقول والمعقول أما المنقول . فقوله تعالى : لله الأَمْرُ 
من قبل ومن بعد 4 فأئبت الأمر لله من قبل جميع الأشياء, فلو كان أمر 
الله مخلوقا لزم حصول الأمر من قبل نفسه وهو محال. 
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أصول الذي - الوازى 
والشانى : قوله تعالى: بألا له الْخلَق والأمر» ميز بين الخلق وبين 
الأمر ؛ فوجب أن لا يكون الأمر داخلا فى الخلق. 
والشالث :ماروی عن النبى ًه أنه كان يقول : «أعوذ بكلمات الله 
تاعا نح 
تعالى بالتمام» والمحدث لا يكون تاما. 


والسرابع : أن الكلام من صفات الكمال ؛ فلو كان محدثا لكانت 
ذاته خالية عن صفات الكمال قبل حدوثه, والخالى عن الكمال ناقص 
| وذلك على الله محال. 
والخسامس : أنا بينا أن كونه تعالى آمراً وناهياً من صفات الكمال 
| ولا يمكن أن يكون ذلك عين هذه العبارات بل لابد وأن تكون صفات 
تدل عليها هذه العبارات فلو كانت تلك الصفات حادثة لزم أن تكون 
ذاته محالاً للحرادث وهو محال. 

المسسادس : أن الكلام لو كان حادثاً لكان إما أن يقوم بذات الله 
تعالى أو بغيره, أو لا يقوم بمحلء فلو قام بذات الله تعالى لزم كونه 
محلا للحوادث وهو محالء وإن قام بغيره فهو أيضاً محال؛ لأنه لو جاز 
أن يكون متكلما بكلام قائم بغيره لجاز أن يكون محر كاً بحركة قائمة 
بغيره وساكنا بسكون قائم بغيره وهو محال, وإن وجد ذلك الكلام لا 
فى محل فهو باطل بالاتفاق. 


واحتجوا على أن كلامه مخلوق يوجوه: 


أصول ألديو - )لواو سم 
أحسدها: أن حصول الأمر والنهى من غير حضرر المأمور والمنهى 
عبث وجنون» وهو على الله محال. 

الشانى : أنه تعالى إذا أمر زيدا بالصلاة فإذا أداها لم يبق ذلك الأمر 
وما ثبت عدمه امتنع قدمه. 

الثسالث : أن النسخ فى الأوامر والنواهى جائز وما ثبت زراله 
امتنع قدمه . 

الرابع :أن قوله تعالى إن رسا ُوسًاي . ونانلا في َة 
الْقَدْرِ) إخبار عن الماضى وهذا إنما يصح أن لو كان الخبر عنه سابقا على 
الخبر» فلو كان الخبر موجودا فى الأزل لكان الأزلى مسبوقا بغيره وهر 


والجواب: أن كل ما ذكرتم فى الأمر والنهى معارض بالعلم ؛ فإن الله 
تعالى لو كان عالما فى الأزل بأن العالم موجود لكان ذلك جهلاء ولو 
كان عالاً بأنه سيحدث فإذا أوجده وجب أن يزول العلم الأول فحيهذ 
يلزم عدم القديم . 
وبالجملة فجميع ما ذكروه من الشبهات معارض بالعلم . 


أصول الحين - الرأزي 


[أمسألة السابعة غشترة 
(قالت الحنابلة كلام الله تعالى ليس إلا 
الحروف والأصوات وهى قديمة أزلية) 
وأطبق العقلاء على أن الذى قالوه جحد للضروريات, ثم الذى يدل 
على بطلانه وجهان: 
الوجه الأول : أنه إما أن يقال إنه تكلم بهذه الحروف دفعة واحدة أو 
على التسصاقب» فإن كان الأول لم يحصل منها هذه الكلمات التى 
نسمعها ؛ لأن التى نسمعها حروف متعاقبة فحينيذ لا يكون هذا القرآن 
المسموع قديما. وإن كان الغانى فالأول لما انقضى كان محدثا لأن ما ثبت 
عدمه امتنع قدمه والثانى لما حصل بعد عدمه كان حادثاً. 
والو جسه الثساني :أن هذه الحسروف والأصوات قائمة بالسنتنا 
وحلوقنا؛ فلو كانت هذه الحروف والأصوات نفس صفة الله تعالى لزم 
أن تكون صفة الله وكلمته حالة فى ذات كل أحد من الناس» ثم إن 
النصارى لا أثبتوا حلول كلمة الله تعالى فى عيسى عليه السلام وحده 
كفرهم جمهور المسلمين» فالذى يثبت هذا الحلول فى حق كل أحد من 
الناس يكون كفره أغلظ من كفر النصارى بكثير. 
واحتجوا على قولهم بأن كلام الله تعالى مسموع بدليل قوله تعالى 
بإزإن أحد من المشركين استجارك فأجره حت يسمع كلام اله وهذا يدل 


أصول الحيو - |لرازى سس 
على أن كلام الله مسموع, فلما دل الدليل على أن كلام الله قديم وجب 
أن تكون هذه الحروف المسموعة قدية. 

والجواب: أن المسموع هو هذه الحروف المتعاقبة, وكونها متعاقبة 
يقشضى أنها حدثت بعد انقضاء غيرهاء ومتى كان الأمر كذلك كان 
العلم الضرورى حاصلا بامتناع كونها قديمة. 

المسألة إلثامنة غشره 

(قال الأكشرون من أهل السنة كلام الله تعالى واحد. 
والمعتزلة أظهروا العجب منه وقالوا الأمير 
والنهى والخبر والاستخبار حقائق مختلفة. فالقول 
بأن الكلام من الواحد مع كونه واحدا أمسر ونهى 
وخبر واستخبار يقسضى كون الحقائق الكثيرة 


حقيقة واحدة وذلك باطل بالبديهة) 


واعلم أن عندنا الأمر عبارة عن الإعلام بحلول العقاب وكذلك 
النهى, وأما الاستفهام فإنه أيضًا إعلام مخصوص فيرجع حاصل جميع 
الأقسام إلى الإخبار, وكما لا يمتنع أن يكون العلم الواحد علماً بالأشياء 
الكشيرة فكذلك لا يمشع أن يكون الخبر الواحد خبراً عن الأشسياء” 
الكثيرة. 
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أصول الديو - الوازق 


[أمسألة إلتاسعة غتترة 

(أنه تعالى باق لذاته خلافا للأشعرى) 

لنا : أنه واجب الوجود لذاته والواجب لذاته يمتسع أن يكون واجبا 

لغيره فيمتنع كونه باقيا بالبقاءء وأيضًا لو كان باقيا بالبقاء لكان کون 

بقائه بقاؤه إن كان لبقاء آخر لزم التسلسلء وإن كان لبقاء الذات لزم 

الدورء وإن كان لنفسه فحينئذ يكون البقاء باقيا لنفسه والذات باقية 

ببقاء البقاءء فكان البقاء واجب الوجود لذاته والذات واجبة الوجود 
لغيره» فحينئذ تنقلب الذات صفة والصفة ذاتا وهو محال. 


المسألة العشقرون 


(اعلم أنه لايلزم من عدم الدليل على الشىء عدم 
المدلول آلا ترى أن فى الأزل لم يوجد ما يدل على 
وجود الله تعالى فلو لزم من عدم الدليل عسدم 
المدلول لزم الحكم بكون الله تعالى حادثا وهذا 
محال) 


إذا ثبت هذا فنقول: هذه الصفات التى عرفناها وجب الإقرار بها 
فأمر إثبات الحصر فلم يدل عليه فوجب التوقف فيه, وصفة الجلال 
ونعوت الكمال أعظم من أن تحيط بها عقول البشر. 


EID ONO OAT RN SOP A اا‎ 


أصول اليو - اليازى 


الباب الخامس 


فى بقية الكلام فى الصفات وفيه مسائل 


المسألة الأول 


(أطبق أهل السنة على أن الله تعالى يصح أن يرى 
وأنكرت الفلاسفة والمعتزلة والكرامية والمجسمة 
ذلك) 


أما إنكار الفلاسفة والمعتزلة فظاهرء وأما إنكار الكرامية والحدابلة 

فلأنهم أطبقوا على أنه تعالى لو لم يكن جسما وفى مكان لامتدعت 

رؤيته وأهم المهمات تعيين محل النزاع . 

فنقول: الإدراكات ثلاث مراتب: 

أحدها : وهو أضعفها: معرفة الشىء لا بحسب ذاته بل بواسطة 
أثاره كما يتعرف من وجود البناء أن ههنا بانياء ومن وجود النقش أن 

| هنا نقاشا. 

وثانيها وهو أوسطها: أن نعرف الشىء بحسب ذاته الخصوصة كما 

إذا عرفنا السراد من حيث هو سواد والبياض من حيث هو بياض . 
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أصول الدين - الوازى 


وثالشها: وهو أكملها: كما إذا أبصرنا بالعين السواد والبياض فإن 
بديهة العقل جازمة بأن هذه المرتبة فى الكشف والجلاء أكمل من المرتبة 
المتقدمة. ١‏ 

إذا عرفت هذا فنقول: أطبق أهل العلم على أنه يمكن معرفة الله 
تعالى بالوجه الأول» وهل يمكن معرفته بالوجه الغانى؟ فيه اختلاف, 
وهل يمكن معرفته بالوجه الشالث بمعنى أنه هل يمكن أن يحصل للبشر 
نوع إدراك نسبته إلى ذات الله تعالى كنسبة الإبصار إلى المبصرات فى 
قوة الظهور والجلاء؟ هذا هو المراد من قولنا: إنه تصح رؤية الله تعالى أم 
لا. عند هذا يظهر أن من قال : العلم الضرورى حاصل بامتناعه فهر 
جاهل مكابر. ٠‏ 

واحتج الجمهور من الأصحاب بأن قالوا: لا شك أنا نرى الطويل 
والعسريض ولا معنى للطويل والعريض إلا جواهر تألفة فى سمت 
مخصوص وذلك يدل على أن الجواهر مرئية» ولا نزاع أيضا أن الألران 
مرئية فغبت أن صحة الرؤية حكم مشترك فيه بين الجواهر والأعراض» 
والحكم المشترك فيه لابد له من علة مشتركة فيها والمشعرك بين الجوهر 
والعرض. إما الحدوث أو الوجودء والحدوث لا يصلح للعلية لأن الحدوث 
عبارة عن وجود بعد عدم والقيد العدمى لا يصلح للعلية فوجب أن 
تكون العلة هى الوجود والله تعالى موجود فوجب القول بصحة رؤيته. 
وهذا عندى ضعيف لأنه يقال:الجوهر والعرض مخلوقان فصحة 
الخلوقية حكم مشترك بينهما فلابد من علة مشتركة. والمشترك إما 


ا ل ال 00 


الحدوث وإما الوجود والحدوث باطل بما ذكرتهوه فبقى الوجود فوجب أن 
يصح كونه تعالى مخلوقاء وكما أن هذا باطل فكذلك ما ذكرتمره 
باطل. 

| وأيضا فإنا ندرك باللمس: الطويل والعريض وندرك الحرارة والبرودة 


۱ 


| فصحة الملموسية حكم مشحرك» ونسوق الكلام إلى آخره حتى يلزم 
| ضحة كونه تعالى ملموساء والتزامه مدفوع فى بديهة العقل. 


1 
ا‎ 
١ 


| والصختار عندنا أن نقول:الدلائل السمعية دالة على حصول الرؤية 
| وشبهات المعتزلة فى امتناع الرؤية باطلة فوجب علينا البقاء على تلك 
| الظواهر. أما بيان الدلائل السمعية فمن وجوه. | 

]| احدها:قوله تعالى وجو يمذ اضرة 9 إلى رها نار » 
| النقسول: النظر إما أن يكون عبارة عن الرؤية أو عن تقليب الحدقة نحو 
| الرئى العماسا لرؤيته. والأول هو المقصود والغانى يوجب الامتناع عن 
| إجرائه على ظاهره لأن ذلك إنما يصح فى المرئى الذى يكون له جهة, 


| جائزء وقولهم يضمر فيه إلى ثواب ربها(١»‏ خطأ لأن زيادة الإضمار من 


ا 


| فير حاجة لا يجوز. 


(1) أى معنى الآية على هذا الرأى : إلى ثواب ربها ناظرة ‏ 


الثاني قوله تعالى : ل للّذين أحسنوا الحسنى وَزدةٌ 4 نقل عن النبى 
َيه أنه قال الزيادة هى النظر إلى الله تعالى . 

والشالث قوله تعالى : [الذين يظنون أَنّهم ملاو ريهم وهم إل 
راجعوة ) وقوله تعالى : أك اين كقروا بات رهم ولقائه) 
وقوله: فمن كان يرجو لقَاء ره ) وقوله : بل هم بلقا رهم كَافرُونَ» 
وقوله : ل تحيتهم يوم وة ¢ واللقاء عبارة عن الوصول» وهذا فى حق 
الله A‏ ل 


ا ا وك ل و 
الضامس قوله تعالى : [وإذا يت ذم رآیت تعیما وملا كيرا » 
والملك الكبير هو الله تعالى وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
يرى ربه يوم القيامة. 
المسادس : قوله تعالى حكاية عن موسى (عليه السلا د أرضي 
نش ِلك 4 ولو كانت الرؤية ممتنعة على الله تعالى لكان موسى جاهلا 
بالله تعالى. 


السايع : قوله تعالى : إن اسقر مكاته وف تراني 4 علق الرؤية 


أصول لديو - اا | 


ی ی کچ ج ی ا 


| وخلق فيه رؤية رأى الله بها. 


التساسع : قوله ته : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر» والمقصود من هذا التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئى 
بالرئى . 

العاشر :أن الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا فى أن محمدا له 
أى ربه أم لا ؟ واخىتلافهم فى الوقوع يدل ظاهراً على اتفاقهم على 


أما المعتزلة فقد ذكروا وجوها: 


|" الأول :قوله تعالى : للا تدرك الأَبْصَار 4 والرؤية إدراك فنفى 


الإدراك يوجب نفى الرؤية. 


والشانى : وهو أن الله تعالى تمدح بنفى الإدراك وكل ما عدمه مدح 


|| كان وجوده نقصا والنقص على الله تعالى محال . 


والشالث : قوله تعالى لن تراني 4 ولن تفيد التأبيد, فوجب أن 
يقال إن موسى (عليه السلام) لا يرى الله تعالى البعة وكل من قال إن 
مرسى لا يرى الله تعالى البتة قال إن غيره لا يراه أيضًا . 


والرايع : قالوا إنه متى حصلت هذه الشرائط الفمانية وجبت | الرؤية 
أحسدها: سلامة الحاسة. وثانيها: : كون الشىء بحيث لا يمتمع رؤيته. 
وثالثها : عدم القرب القريب . ورابعها : عدم البعد البعيد. وخامسها: 
عدم اللطافة. وسادسها: عدم الصغر. وسابعها: عدم الحجاب . وثامنها: 
حصول المقابلة. والدليل على وجوب الرؤية عند حصول هذه الشرائط 
الشمانية أنه لو لم تجب الرؤية عند حصرلها لجا زأن يكون بحضرتنا 
جبال وشموس وأقمار ونحن لا نراها وذلك جهالة عظيمة فثبت وجوب 
الرؤية عند حصول هذه الشرائط الغمانية. 

إذاثيت هذا فنقول: أما الشرائط الستة الأخيرة فهى لا تعقل إلا فى 
حق الأجسام والله تعالى ليس بجسم فيمتنع كونها شرائط في رؤية الله 
تعالى فبقى أن يقال: الشرط المعتبر فى حصول رؤية الله تعالى ليس إلا 
سلامة الحساسة, وكون الشىء بحيث يصح أن يرى وهما حاصلان فى 
الحمال؛ فكان يجب أن نراه فى الحال وحيث لم نره فى الحال علمنا أن 
ذلك لأنه تمتمع رؤيته لذاته والعلم به ضرورى. 

الخسامس قولهم : ORE‏ ا اراي لاني كر 
المقابل له» فوجب أن تمتمع رؤيته والعلم به ضرورى. 

والجواب عن التمسك بقوله تعالى :لا تدركه الأبصار» من وجهين: 

الأول: أن لفظ الأبصار صيغة جمع وهى تفيد العموم فسلبه يفيد 
سلب العموم وذلك لايفيد عموم السلب» لأن نقيض الموجبة الكلية هو 


ا يي 


أصول لديو - الوازو م | 0 
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سالبة الجزئية لا السالبة الكلية. 


الثساني :أن الإدراك عبارة عن إبصار جوانبه وأطرافه, وهذا فى حق 
لله تعالى محال » ونفى الإبصار الخاص لا يوجب نفى أصل الإبصار. 
والجواب عن قولهم تمدح بعدم الإبصار فكان وجوده نقصا والنقص 
الله محال . 

أن تقول : إنه تعالى تمدح بكونه قادرا على حجب الأبصار عن رؤيته 
كان سلب هذه القدرة نقصا. ثم نقول: هذه الآية تدل على إثبات صحة 
الرؤية من وجهين: 

' أحس ا همسا : أنه تعالى اواكانا بعيث تت رزيس aS‏ 
| العمدح بدفى هذه الرؤية بدليل أن المعدومات لا تصح رؤيتها وليس لها 
إصفة سدح بهذا السبب . أما إذا كان الله تعالى بحيث يصح أن يرى» ثم 
| إله قادر على حجب جميع الأبصار عن رؤيته كان هذا صفة مدح. 
الشساتى :أنه تعالى نفى أن تراه جميع الأبصار وهذا يدل بطريق 
| المفهوم على أنه يراه بعض الأبصار, كما أنه إذا قيل إن قرب السلطان لا 
يصل إليه كل الناس» فإنه يفيد أن بعضهم يصل إليه - والله أعلم . 
والجواب عن التمسك بقوله ::لن ترانى» أن هذا أيضًا يدل على 
كونه تعالى جائزا منه الرؤية؛ لأنه لو كان ممتنع الرؤية لقال إنه لا يصح 


نف 


أصول الحيو - لواو سم | 
أعطنى هذا لآكله كان الجواب الصحيح أن يقال : هذا لا يؤكل . أما إذا 
كان ذلك الشىء طعاما يصح أكله فحينعذ يصح أن يقول المجيب: إنك 
لن تأكله. 


والجواب عن قولهم :لو صحت رؤيته لرأيناه. 
أنا لا نسلم أن رؤية المحدثات واجبة الحصول عند حصول هذه 
الشرائط فلم قلتم إن رؤية الله تعالى واجبة الحصول عندها لأن رؤيته 
تعالى بعقدير حصولها مخالفة لرؤية المحدثات., ولا يلزم من حصصول 
حكم فى شىء حصوله فيما يخالفه. 
والجواب غن قولهم :لو كان مرئياً لوجب كونه مقابلاً للرائى . 
هو أنكم إن ادعيتم فيه الضرورة فهو باطل؛ لأنا فسسرنا الرؤية 
بشىء يمتنع ادعاء البديهة فى امتناعه. وإن ادعيتم الدليل فاذكروه. 
[لمسألة الثانية 
(فى أته ليس عند البشر معرفة كنه الله تعالي) 
والدليل عليه أن المعلوم عند البشر أحد أمور أربعة : إما الوجود, 
وإما كيفيات الوجود وهى الأزلية والأبدية والوجوب. وإما الساواب 
وهى أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرضء وأما الإضافات وهى العالرا 
والقادرية: والذات الخصرصة الموصزفة بهذه الصفات المفهرمات مغايرة 


۷۸ ا سب سس ل 


أصول الحيو - الراوى 


لا مسحالةء وليس عندنا من تلك الذات الخصوصة إلا أنها ذات 
'يدرى ماهى إلا أنها موصوفة بهذه الصفات. وهذا يدل على أن حقيقته 
الشصوصة غير معلومة. 
[لمسآلة إلثالثة 
(فى سيان أن إله العالم واحد) 
اعلم أن العلم بصحة النبوة لا يتوقف على العلم بكون الإله واحدا 
جرم إمكان إثبات الوحدانية بالدلائل السمعية, وإذا ثبت هذا 
ل: إن جميع الكتب الإلهية ناطقة بالتوحيد فوجب أن يكون 
وحيد حقا. 
الحجة الثانية : هو أنا لو قدرنا إلهين لكان أحدهما إذا انفرد صح 
يك الجسم منه ولو انفرد الشانى يصح منه تسكينهء فإذا اجتمعا 
ب أن يبقيا على ما كانا عليه حال الانفرادء فعند الاجتماع يصح أن 
اول أحدهما التحريك والثانى التسكين. فإما أن يحصل المرادان وهو 
مالء وإما أن يمتنعا وهو أيضًا محالء لأنه يكون كل واحد منهما 
جزاء وأيضًا المانع من كل واحد من تحصيل مراده حصول مراد الآخرء 
العلول لا يحصل لا مع علته فلو امتنع المرادان لحصلا وذلك محال» 
وأما أن مع أحدهما دون الغانى وذلك أيضًا محال؛ لأن الممنوع يكون 
جزا والعاجز لا يكون إلهاء ولأنه لما كان كل واحد منهما مستقلا 


۷۹ 
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بالإيجاد لم يكن عجز أحدهما أولى من عجز الآخر. فغبت أن القول 
بوجود إلهين يوجب هذه الأقسام الفاسدةء فكان القول به باطلا. 
الحسجة الثالثة : أنا بينا أن الإله يجب أن يكون قادراً على جصيع 
الممكنات, فلو فرضنا إلهين لكان كل واحد منهما قادراً على جسيع 
الممكنات فإذا أراد كل واحد منهما تحريك جسم فتلك الحركة إما أن 
تقع بهما أو لا تقع بواحد منهما أو تقع بأحدهما دون الثاني, والأول 
محال لأن الأثر مع المؤثر المستقل واجب الحصول ووجوب حصوله به 
ينع من اسستناده إلى الشانى» إذ لو اجتمع على الأثر الواحد مؤثران 
مستقلان يلزم أن يستغنى بكل واحد منهما عن كل واحد منهما فيكون 
محتاجا إليهما وغنيا عنهما وهو محال, وأما أن لا يقع بواحد منهما 
البة فهذا يقعضى كونهما عاجزين, وأيضا فامتناع وقوعه بهذا إنما 
يكون لأجل وقوعه بذلك وبالضد فلو امتنع وقوعه بهما لوقع بهما معا 
وهو محال » وإما أن يقع بواحد دون الثانى فهو أيضا محال لأنهما كا 
استويا فى صلاحية الإيجاد كان وقوعه بأحدهما دون الثانى ترجيحا من 
غير مرجح وهو محال. 

الحجة الرابعة :أنهما لو اشتركا فى الأمور المعتبرة فى الألهية فإما 


أن لا يمتاز أحدهما عن الآخر فى أمر من الأمورء وإما أن لا يحصل هذا 
الامتيازء فإن كان الثانى فقد بطل التعدد. وأما الأول فباطل لوجهين: 


أحدهما: أنهما لو اشتركا فى الألهية واختلفا فى أمر آخر وما به 


A.» 


١‏ اللشاركة غير ما به الممايزة فكل واحد منهما مركب» وكل مركب 
| مکن» وکل بمكن محدث فالإلهان محدثان هذا خلف . 


والشانى :هو أن ما به حصل الامعياز إما أن يكون معتبرا فى الألهية 


| أو لا يكوت فإن كان الأول كان عدم الاشتراك فيه يوجب عدم الاشتراك 
| فى الألهية, وإن كان الغانى كان ذلك فضلا زائدا على الأحوال المعتبرة 
١‏ | فى الألهية وذلك صفة نقصء وهو على الله محال. 


[لمسألة الرابعة 
(القائلون بالشرك طوائف) 
الطائفة الأولى عيدة الأوثان والأصنام ولهم تأويلات. 
أحسدها: أن الناس كانوا فى قديم الدهر عبدة الكواكب ثم اتخذوا 
لکل کو کب صنما ومغالا واشتغلوا بعبادتها وكانت نيتهم توجيه تلك 
العبادات إلى الكواكبء ولهذا السبب لما حكى الله عز وجل عن الخليل 
عليه السلام أنه قال لأبيه آزر ل صخ أصتاما آلهة إني اراك وقُومَك في 
لال مين » ثم ذكر عقيب هذا الكلام مناظرة إبراهيم مع القوم فى 
إلهية الكواكب . 
وثانيها : أن الغالب على أهل العالم دين التشبيه ومذهب المجسمة» 
والقوم كانوا يعتقدون أن الإله الأعظم نور فى غاية العظمة والإشراق» 
وأن الملائكة أنوار مختلفة بالصغر والكبرء فلا جرم أنهم اتخذوا الصدم 


| 


الأعظم وبالغوا فى تحسين تركيبه باليواقيت والجواهر على اعتقاد أنه 
على صورة اللهء واتخذوا سائر الأصنام على صور مختلفة فى الصغر 
والكبر على اعتقاد أنها صور الملائكة» فعلى هذا التقدير عبدة الأصنام 
تلامذة المشبهة . 

وثالشها : أن من الناس من قال إن البشر ليس لهم أهلية عبادة الإله 
الأعظم وإنما الغاية القصوى اشتغال البشر بعبادة ملك من الملائكة ‏ ثم 
إن الملائكة يعبدون الإله الأعظم, ثم إن كل إنسان اتخذ صنما على 
اعتقاد كونه مثالا لذلك الملك الذى يدبر تلك البلدة واشتغل بعبادته. 
ورابعها :أن المنجمين كانوا يرصدون الأوقات الصالحة للطلسمات 
النافعة فى الأفعال الخصوصة» فإذا وجدوا ذلك الوقت عملوا له صنماً 
ويعظمونه ويرجعون إليه فى طلب المنافعء كما يرجعون إلى الطلسمات 
الملعمولة فى كل باب» واعلم أنه لا خلاص عن هذه الأبواب إلا إذا 
اعتقدنا أنه لا مؤثر ولا مدبر إلا الواحد القهار - والله أعلم بالصواب. 


أصول ألحين - الاي 


الباب السادس 
فى الجبر والقدر 
وما يتعلق بهما من المباحث وفيه مسائل 


| المسألة الأولخ 
ا (المختار عندنا أن عند حصول القسدرة والداعيسة 


المخصو صة يجب الفعل وعلى هذا التقدير يكون 

العبد فاعلا على سبيل الحقيقة ومع ذلك فتكون 

الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله تعالى وقدره) 
| والدليل عليه أن القدرة الصالحة للفعل إما أن تكون صالحة للترك أو 
| أل نكونء فإن لم تصلح للعرك كان خالق تلك القدرة خالقاً لصفة موجبة 
]ذلك الفعلء ولا نريد بوقوعه بقضاء الله إلا هذاء وأما إن كانت القدرة 
| صالحة للفعل وللترك فإما أن يتوقف رجحان أحد الطرفين على الآخر 
| هى مرجح أو لا يتوقف» فإن توقف على ترجح فذلك المرجح إما أن 
بون من الله أو من العبد» أو يحدث لا بمؤثر. فإن كان الأول فعند 
0 | حصول تلك الداعية يجب الفعل وعند عدمه يمتنع الفعل وهو المطلوب. 
٠‏ | وإن كان من العبد عاد التقسيم الأول ويحتاج خلق تلك الداعية إلى 
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داعية أخرى ولزم التسلسلء وأما إن حدثت تلك الداعية لا بمحدث أو 
نقسول:إنه ترجيح أحد الجانبين على الآخر لا لمرجح أصلاء كان هذا قرلا 
باستغداء المحدث عن امحدث استغناء الممكن عن المؤثر وذلك يوجب نفى 
الصانع. 

فسإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال عند حدوث الداعية يصير الفعل 
أولى بالوقوع ولا ينتهى إلا حد الوجوب؟ 

قلنا: هذا باطل لو جود: 

أحسدها :أن المرجوح أضعف حالا من المساوى» فلما امتنع حصرل 
الممسارى حال كونه مساويا فبأن ينع حصول المرجوح حال كونه 
مسرجوحا أولى» وإذا امستنع حسصول المرجوح وجب حمصول الراجج 
لامتناع الخروج عن النقيضين. 

والشانى : أن عند حصول الداعى إلى أحد ال جانبين لو حصل الطرف 
الثانى لكان قد حصل ذلك الطرف لا لمرجح أصلاء وهذا القائل قد سلم 
أن الترجيح لابد فيه من المرجح ‏ 

والشسالسث: أن عند حصول ذلك المرجح إن امتنع النقيض فهر 
الوجوب, وإن لم يمتنع فكل مالا يمتنع لم يلزم من فرض وقوعه محال 
فلنفرض مع حصول ذلك المرجح تارة ذلك الأثر واقعاً وتارة غير واقم, 
فاختصصاص أحد الوقتين دون الغانى بالوقوع إن توقف على انضمام قيد 


و ج ا 


زائد إليسه لزم أن يقمال: إن حصول الرجحان كان موقوفا على هذا القيد 
الزائد » لكنا فرضنا أن الحاصل قبل هذا الزائد كان كافيا في حصول 
الرجحان, وإن لم يتوقف على انضمام قيد زائد إليه لزم رجحان الممكن 
التساوى لا لمرجح وهو محال. 
إذا عرفت هذا فتقول:إنا لما اعترفنا بأن الفعل واجب الحصول عند 
مجموع القدرة والداعى فقد اعترفنا بكون العبد فاعلا وجاعلق فاه 
بلزمنا مخالفة ظاهر القرآن وسائر كتب الله تعالى. وإذا قلنا بأن المؤثر 
فى الفعل مجموع القدرة والداعى مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله 
| تعالى فقد قلنا بأن الكل بقضاء الله تعالى وقدره فهذا هو اختار. 
وأما الخصم فإنه قال: العلم بكون العبد موجداً لأفعاله ضرورى» 
والدليل عليسه أن العلم بحسن المدح والذم عليه علم ضرورىء والعلم 
| لغسرورى حاصل بان حسسن الدح راللم يدوق على كود المد 
| اموم فاعلاء وما يتوقف عليه العلم الضرورى أولى بأن يكون 
| العروريا. 


فهذه مقدمات ثلاث. 


فأولهاءأن العلم الضرورى حاصل بحسن المدح والذم. والدليل 
| اهمه أن كل من أساء إلينا فإنا نجد من أنقسنا وجدانا ضروريًا أنا نذمهء 
| إفن أحسن إلينا فإنا تجسد من أنفسنا وجدانا ضروريًا بأنا تمدحه ومن 
لازم فى هذا فقد نازع فى أظهر العلوم الضرورية. 
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وثانيها :إن العلم الضرورى حاصل بأن حسن المدح والذم يعوقف 
على علم المادح والذام بكون الممدوح والمذموم فاعلاًء وهذا أيضا ظاهر 
لأن من رمى وجه إنسان بآجرة فإنه يذم الرامى ولا يذم الآجرة. 

فإذا قيل لذلك الذام: لم تذم هذا الرامى ولا تذم الآجرة فإنه يقول 
لأن ذلك الرامى هو الفاعل لهذا الفعلء وهذه الآجرة لم تفعل ذلك 
وهذا يدل على أن العلم الضرورى حاصل بأنه لا يحسن المدح والذم إلا 
عند كون الممدوح والمذموم فاعلاً. 

وثالشهسا :أن الذى يتوقف عليه العلم الضرورى يجب أن يكون 
ضروريًا وهذا أيضًا ظاهر ؛ لأن الفرع أضعف من الأصلء فلو كات الأصل 
غير ضرورى لكان بتقدير وقوع الشك فيه يجب وقوع الشك فى الفرع 
وحينئذ يخرج هذا الفرع عن كونه ضروريًا . 

وإذا لاحت هذه المقدمات ظهر أن العلم بكون العبد فاعلاً علم 
ضرورى موقوف على تلخيص معنى کون العبد فاعلاً. 

فنقسول :إن عديتم به أن العبد قادر على الفعل وعلى الشرك وأن 
نسبة قسدرته إلى الطرفين على المسوية ثم إنه فى حال حسصصول هذا 
الاستواء دخل هذا الفعل فى الوجود من غير أن خص ذلك القادر ذلك 
الطرف بمرجح بمخصص البتة. فلا نسلم أن هذا القول صحيح» بل كاد 
بديهة العقل تشهد ببطلانه, وإن عديتم به أن عند حتصول الداعبا 
المرجصحة صدر عنه هذا الأثر فهذا هو قولنا ومذهبنا ونحن لا ندكره 


A‏ لعستسيح سب د هيا 


(فى إثبات القدرة للعبد) 


اعلم أنا نعلم بالضرورة تفسرقسة بين بدن الإنسسان السليم عن 
| الأمراض الموصوف بالصحة وبين المريض العاجزء والخعار عندنا أن تلك 


وأما أبو الحسن الأشعرى فإنه أثبت صفة سماها بالقدرة مغايرة 
الأشتدال المراج, واحتج على إثبات هذه العسفة بأن قال : نحن ندرى 
٠١‏ |لدرقة بين الإنسان السليم الأعضاء وبين الزمن المقعد فى أنه يصح الفعل 
١‏ من الأول دون الثانى» وتلك التفرقة ليست إلا فى حصول صفة للقادر 
٠‏ | رن العاجزء وتلك الصفة هى القدرة. 


فيقال له: أتدعى حصول هذه التفرقة قبل حصول الفعل أو حال 
٠‏ | #صول الفعل؟ والأول باطلء لأن قبل حصول الفعل لا وجود للقدرة 
| | شابى الفعل عندك فإن مذهبك أن الاستطاعة مع الفعل لا قبل الفعل 


1 
01 
)"5 هذا المذهب فالتفرقة الحاصلة قبل الفعل تمتنع أن تكون لأجل 
0 
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القدرة. والغانى باطل لأن حال حصول الفعل يمتنع منه الشرك وإلا لزم 
منه اجتماع النقيضين وهو محال. وأيضا ندعى حصول هذه القدرة 
عندما يخلق الله الفعل فى العبد أو عند مالا يخلقه فيه, والأول محال ؛ 
لأن عند حصول الفعل لا يتمكن من تر كه والغانى محال» لأن عندما لا 
يخلق الله الفعل فى العبد لا يتمكن العبد من فعله فعلى ميم 
الأحوال ادعاء هذه التفرقة على مذهبه محال. 


سلمنا حصول التفرقةء لكن لم لا يجوز أن يقال إنه إذا اجتمع اخار 


مع البارد انكسر كل واحد منهما بالآخر وتحصل كيفية متوسطة بيدهما 
معتدلة؟ وتلك الكيفية هى القدرة. 


والحق عندنا أن العلم بحصول هذه التفرقة ضرورى» وأن تلك 
التفرقة عائدة إلى ما ذكرناه من المزاج السليم وأن تلك الصلاحية متى 
انضم إليها الداعية الجازمة صار مجموعهما موجيا للفعل. 
المسألة إلثالثة 
(قال أبو الحسن الأشعرى الاستطاعة لا توجد إلا مع 
الفعلء وقالت المعتزلة لا تو جد إلا قبل الفعل) 
والمختار عندنا أن القدرة التى هى عبارة عن سلامة الأعضاء وعن 
امزاج المعتدل فإنها حاصلة قبل حصول الفعلء إلا أن هذه القدرة لا 
تكفى فى حصول الفعل البتةء فإذا انضمت الداعية الجازمة إليها صارت 


ااا 


AA 


أصول )لحيو - الاي 


ك القدرة مع هذه الداعية الجازمة سبباً مقعضياً للفعل المعين, ثم إن 
لك الفعل يجب وقوعه مع حصول ذلك المجموع, لأن المؤثر التام لا 
عمد الأثر البتة. 

0 المزاج المعتدل سابق» وقول من يقول الاستطاعة مع الفعل صحيح 
حيث إن عند حصول مجموع القدرة والداعى الذى هو المؤثر العام 
١‏ حصول الفعل معه. 

[لمسألة الرابعة 
(قال أبو الحسن الأشعرى القدرة لا تصلح للضدين) 
|1 وعندى إن كان المراد من ذلك المزاج المعتدل وتلك السلامة الحاصلة 
الأعضاء فهى صالحة للفعل والترك والعلم به ضرورىء وإن كان المراد 
أن القدرة ما لم تضم إليها الداعية الجازمة المرجحة فإنها لا تصير 

را لذلك الأثرء وإن عند حصول المجموع لا تصلح للضدين فهذا 
» وتقرير الكلام فيه معلوم نما ذكرتاه. 


(قال أبو الحسن الأشعرى: العجز صفة 
قائمة بالعاجز تضاد القدرة) 


ا وعندنا أن العجز عبارة عن عدم القدرة ممن شأنه أن يقدر على 


۸۹ 


أصول الدين - لياق 


الفعل. والدليل عليه أنا متى تصورنا هذا العدم حكمنا بكونه عاجرا 
وإن لم نعقل فيه أمرا آخر, وذلك يدل على أنا لا تقل من العجز إلا هذا 
العدم . 


المسألة إلسادسة 


يقدر على الترك لكنهم اختلفوا فى تفسير الترك) 


(اتفق المتكلمون على أن القادر كما يقدر على الفعل | | 


فقال الأكشرون: ترك الفغل عبارة عن أن لا يفعل شيعا ويبقى الأمر 
على العدم الأصلى وهذا فيه إشكال؛ لأن القدرة صفة مؤثرة والعدم 
عبارة عن نفى الأثر» فالقول بكون العدم أثرا للقدرة جمع بين المقيضين 
وهو محال ولأن الباقى حال بقائه لا يكون مقدوراء لأن تكوين الكائن 
محال. 


لا يخلو عن فعل الشىء وعن فعل ضده. 
فقيل: هذا يشكل من وجهين. 


للضرورة. 


وقال الباقون: الترك عبارة عن فعل الضدء فعلى هذا العقدير القادر | 


الأول: أن من استلقى على قفاه ولم يعمل شيشا أصلا فإنه بعام | 
بالضرورة أنه لم يفعل البعة شيعًاء فالقول بأنه فعل شيها مخاله / | 


| أصول الدين - الرأؤى 
|٠‏ والثسانى: أن البارى تعالى كان تاركا لخلق العالم فى الأزل فيلزم 
كونه فاعلا فى الأزل لضد العالم» وإذا كان ضد العالم أزليا امتنع زوالهء 
|| فكان يجب أن لا يوجد العالم فى الأزل . 

١‏ والأصوب أن يقال: العلم بكونه إله العالم قادرا على الفعل والعرك 
هلم ضرورى» والشلك فى هذه التفاصيل يوجب الشك فى تلك الجملة. 


|أمسألة إلسابعة 


(قسال أهل السنة لا يمتنع تكليف مسالا 
يطاق وقالت المعتزلة إنه لا يبموز) 
حجة المثبتين وجوه: 
أحسدها: أنه تعالى علم من بعض الكفار أنه يمرت على كفره فإذا 
بالإيمان فقد كلفه بفعل الإيمان مقارنا للعلم بعدم الإيمان» وهذا 
فى بالجمع بين الضدين . 
| الثانى :أنه كلف أبا لهب بالإيمان ومن الإيمان تصديق الله تعالى فى 
ها أخبر عنه, وما أخبر عنه أنه لا يؤمن أبدا فيلزم أنه تعالى كلفه 
يؤمن بأن لا يؤمن وهو جمع بين النقيضين. 
الثسالث :أنا بينا أن القدرة على الكفر والداعية إليه من خلق الله 
أي ومجموعهما يوجب الكفرء فإذا كلفه بالإعان فقد كلفه عا لا 


۹1 


المسألة الثامنة 
(نحن نعم بالضرورة أن لنا معحبويا وأن 
لنا مبغو ضا) 
ثم إنه لا يجب أن يكون كل محبوب إنما كان محبوبا لإفضائه إلى 
شىء آخر» وأن يكون كل مبغوض إنما كان مبغوضا لإفضائه إلى شىء 
آخسر وإلا لزم إما الدور وإما التسلسل وهما باطلان, فوجب القملع 


بوجود ما يكون محبوبا لذاته لا لغيره بوجود ما يكون مبغوضا لذاته لا 
لغيره. ثم لما تأملنا علمنا أن امحبوب لذاته هو اللذة والسرور ودفع الألم 
والغم» وأما ما.يغاير هذه الأشياء فإنه يكون محبوبا لإفضائه إلى أحد 
هذه الأشياء وأما المبغوض لذاته فهو الألم والغم ودفع اللذة والمسرور 
وأما ما يغاير هذه الأشياء فإنه يكون مبغوضا لغيره. 


إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن مذهبنا أن الحسن والقبح ثابتان فى 
الشاهد بمقعضى العقل. وأما فى حق الله تعالى فهو غير ثابت البتة . أما 
بيان أنه ثابت بمقتضى العقل فى الشاهد فيدل عليه وجوه. 

أحسدها: أن اللذة والسرور وما يفضى إليهما أو إلى أحدهما 
سحكوم عليه بالحسن من هذه الجهة بمقتضى بديهة العقل وإن الألم 
والغم وما يفضى إليهما أو إلى أحدهما محكوم عليه بالقبح. ووجوب 
الدفع من هذه الجهة بمقتضى الفطرة إلا إذا صارت هذه الجهة معارضة 
بغيرهاء فحينئذ يزول هذا الحكم مغلا أن الفسق وإن كان يفيد نوعا من 


۹۲ 


أصول )لحيو - الراؤى 


اللذة إلا أن العقل ع عنه وإنما يمع منه لاعتقاده أنه يستعقب ألا وغسًا 
| زائداً UE‏ يرن 
ذكرناة. 
الشانى : وهو أن القائلين بالتحسين والتقبيح بحسب الشرع فسروا 
لقبح بأنه الذى يلزم من فعله حصول العقاب. 
فيقال لهم :وهل تسلمون أن العقل يقتضى وجوب الاحتراز عن 
العقاب. أو تقولون: إن هذا الوجوب لا يشبت إلا بالشسرع. فإن قلعم 
الأول فقد سلمتم أن الحسن والقبح فى الشاهد ثابت بمقتضى العقل. 
إن قاعم بالغانى فحينعذ لا يجب عليه الاحتراز عن ذلك العقاب إلا 
يجاب آخر وهذا الإيجاب معناه أيضًا ترتيب العقاب وذلك يوجب 
فى ترتيب هذه العقابات وهو باطل» فشبت أن العقل يقضى 
امسن والقبح فى الشاهد. 
(فى بان أن العقل لا مجال له فى أن يحكم 
فى أفعال الله تعالى بالتحسين والتقبيج) 
اعلم أنه لما ثب قبت أنه لا معنى للتحسسين والتقسيح إلا جلب المنافع 
فع المضار فهذا إنما يعقل ثبوته فى حق من يصح عليه النفع والضرر 
كان الإله متعاليا عن ذلك امتنع ثبوت التحسين والتقبيح فى حقه, 
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أصول الصين - | 1 


فإن أراد الخالف بالتحسين والتقبيح شيئًا سوى جلب المنافع ودفع المضار 
وجب عليه بيانه حتى يمكننا أن ننظر أنه هل يمكن إثباته فى حق الله 
تعالى أم لا فهذا هو الحرف الكاشف عن حقيقة هذه المسألة. 

ثم نقسول: الذى يدل على أنه لا يمكن إثبات الحسن والقبح فى حق 
الله تعالى وجوه: 

أحدها :أن الفعل الصادر عن الله تعالى إما أن يكون وجوده وعدمه 
بالنسبة إليه على السوية أو لا يكون فإن كان الأول فقد بطل الحسن 
والقبح, وإن كان الغانى لزم كونه ناقصا بذاته مستكملا بذلك الفعل 
وذلك فى حق الله تعالى محال ؛ فإن قالوا إن وجود ذلك الفعل وعدمه 
بالنسبة إليه على التساوى» إلا أنه تعالى يفعله لإيصال النفع إلى العبد. 

فنقسول: أيضًا إيصال النفع إلى العبد وعدم إيصاله إليه إن استويا 
فقد بطل الحسن والقبح وإن لم يستويا فقد عاد ماذكرنا أنه ناقص لذاته 
متكمل لغيره وهو محال . 

الحجة الثانية : أن العالم محدث فكان حدوثه مختصا بوقت معين 
لا محالة فإن كان ذلك الوقت مساويا لسائر الأوقات من جميع الوجوه 
فقد بطل توقيف فعل الله تعالى على الحسن والقبح, وإن اختص ذلك 
الوقت بخاصية لأجلها وقع الإحداث فيه لا فى غيره؛ فإن كانت تلك 
الخاصية إنما حصلت فيه بتخصيص الله تعالى ذلك الوقت بها عاد 
البحث الأول وإن كان اختصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية لذاته ولعينه 


۹4 


أصول ألديو - الوازى 


0 فحيشذ يجوز كون الوقت المعين سببا لحدوث حادث مخصوصء وإذا 
| جاز ذلك فقد بطل الاستدلال بحدوث الحوادث على الصانع لاحتمال أن 
يكون المؤثر فيها هو الأوقات. 


الحجة الشالثة :أنه تعالى علم من الكفار والفساق أنهم يكفرون 


!| ويفسقون فكان صدور الإيمان والطاعة منهم محالا ثم إنه أمسرهم 
٠‏ | بالإيمان والطاعة وهذا الأمر لا يفيدهم إلا استحقاق العقاب فغبت أن 


| | توقيف أفعال الله تعالى وأحكامه على الحسن والقبح باطل. 


[أمسألة الماترة 


(فى أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات 
ويدل عليه وجوه) 


أحسدها: أنا بينا أن كل فعل يصدر عن العبد فالمؤثر فيه مجموع 


القدرة والداعى على سبيل الإيجاب» وخالق تلك القدرة والداعية هو 


الشانى :لو حصل مراد العبد ولم يحصل مراد الله تعالى لكان الله 
تعالى مغلوباً والعبد غالباً وهو محال 


فإن قالوا: إنه تعالى قادر على أن يخلق الإيمان فيه بالإجاء. 
فنقسول : هذا ضعيف لأنه تعالى إنما أراد منه الإيمان الاختيارى وأنه 
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أصول الحدين - الواؤى سم 


قادر على تحصيل الإيمان على سبيل الإلجاء وهذا غير ذلك . فيلزم أن 
يقال إنه تعالى عاجز مغلوب على تحصصيل مراده؛ وأن العبد غالب قاهر 
وهو محال. 

الشالث : أنه تعالى علم من الكفار أنهم يموتون على الكفر وعلم أن 
ذلك العلم مانع لهم من الإيمان, وعلم أن قيام المانع يمنع الفعل» فعلمه 
بكونه فى نفسه ممتدعا يممعه عن إرادته» فغبت أنه تعالى لا يريد الإيمان 
من الكافر. 


احتجوا بأنه تعالى أمر الكفار بالإيمان والأمر يوافق الإرادةء وأيضا 
فعل المراد طاعة, فلو أراد الله تعالى الكفر من الكافر لكان الكافر 
مطيعا بكفره. ولأن إرادة السفه توجب السفاهة. 

والبعسواب عن الأول : أنكم ت تقولون الإرادة على وفق الأمر لا على 
وفق العلمء ونحن نقول الإرادة على وفق العام لا على وفق الأمرء وقولنا 
أولى لأن العلم لا يبقى علماً إذا لم يوجد معلومه والأمر لا يلزم زواله 
عند عدم الإتيان بالمأمور به, فغبت أن قؤلنا أولى . 

وعن الشانى أن الطاعة عبارة عن الإتيان بالمأمور به لا بالمراد وهذا 
أولى لأن الأمر صفة ظاهرة والإرادة صفة خفية. 

وعن الثالث :أنه بناء على جريان حكم التحسين والتقبيح فى أفعال 
الله تعالى وقد أبطلناه - والله أعلم بالصواب. 


الباب السابع 
فى النبوات وقية مسائل 
المسألة الأول 


(أن متحمدا رسول الله عَلله) 


والدليل عليسه أنه ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده وكل من 
كان كذلك كان رسولا حقا فالمقام الأول : أنه ادعى النبوة وذلك معلوم 
إ بالتواتر والمقام الغانى : أنه أظهر المعجزة فالدليل عليه وجوه. 

أحسدها: أنه ظهر القرآن عليه والقرآن كتاب شريف بالغ فى 
فصاحة اللفظ وفى كشرة العلوم فإن المباحث الإلهية واردة فيه على 
| أحسن الوجوه؛ وكذلك علوم الأخلاق وعلوم السياسات وعلم تصفية 
الباطن وعلم أحوال القرون الماضية. . وهب أن بعضهم نازع فى کون 
بالغا فى الكمال إلى حد الإعجاز إلا أنه لا نزاع فى كونه كتاباً شريفاً 
عالياً كثير الفوائد كثير العلوم فصيحا فى الألفاظ . ثم إن محمدا عله 
نشأ فى مكة وتلك البلدة كانت خالية عن العلماء والأفاضل وكانت 
خالية عن الكتب العلمية والباحث الحقيقية» وأن محمداً يله لم يسافر 
إلا مرتين فى مدة قليلة ثم إنه لم يواظب على القراءة والاستقادة البعة 


۹۷ 


أصول الحين - الوازى سم 


وانقضى من عمره أربعون سنة على هذه الصفة. ثم إنه بعد انقطساء 
الأربعين ظهر مغل هذا الكتاب عليه وذلك معجزة قاهرة لأن ظهور مثل 
هذا الكتاب على مثل ذلك الإنسان الخالى عن البحث والطلب والمطالعة 
والتعلم لا يمكن إلا بإرشاد الله تعالى ووحيه وإلهامه والعلم به ضرورى 
وهذا هوالمراد من قوله تعالى : ل[ وإن كتم في ریب مما نرا على عبدنا 
فَأنُوا بسورة مَن ْله 4 أى من مثل محمد فى عدم القراءة والمطالعة وعدم 
الاستفادة من العلماى وهذا وجه قوى وبرهان قاطع . 


الوجه الثانى :وهو أن محمدا عله تحدى العالمين بالقرآن فهذا القرآن 
لا يلخو أنه إما أن يكون قد بلغ إلى حد الإعجاز أو ما كان كذلك فإن 
كان بالغا إلى حد الإعجاز فقد حصل المقصود, وإن قلنا إنه ما كان بالغا 
إلى حد الإعجاز فحينشذ كانت معارضته بمكنة, ومع القدرة على 
المعارضة وحصصول ما يوجب الرغبة فى الإتيان بالمعارضة يكون ترك 
المعارضة من خوارق العادات فيكون معجزا فغبت ظهور المعجزة على 
محمد له على كل واحد من التقديرين. 

الوجه الشالث: أنه نقل عنه معجزات كثيرة وكل واحد منها وإن 
كان مرويا بطريق الآحاد إلا أنه لابد وأن يكون بعسضها يصح لأن 
الأخبار إذا كشرت فإنه يمع فى العادة أن يكون كلها كذباً فقبت بهذا 
الوجوه الغلاثة أنه ظهرت المعجزة عليه . 

وأما المقام الشانی : وهو أن كل من كان كذلك كان نبيا فالدليل 
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Bg 


سے جود ہے ھی و و وی ےہ العم رت 


e‏ صر لوست الوه 


أصول الحيي - الوازى 


عليه أن الملك العظيم إذا حضر فى الحفل العظيم فقام واحد وقال يا أيها 
الئاس أنا رسول هذا الملك إليكم ثم قال أيها الملك إن كنت صادقا فى 
كلاسى فخالف عادتك وقم عن سريرك. فإذا قام ذلك الملك عند سماع 
هذا الكلام عرف الحاضرون بالضضرورة كون ذلك المدعى صادقنا فى 
دعواه فكذا ههناء هذا تام الدليل . وفى المسألة طريق آخر وذلك أنا فى 
الطريق الأول نشبت نبوته بالمعجزات, ثم إذا ثبعت نبوته استدللنا 
بغبوتها على صحة أقواله وأفعاله, وأما فى هذا الطريق فإنا نبين أن كل ما 
أتى به من الأقوال والأفعال فهو أفعال الأنبياء, فوجب أن يكون هو بيا 
صادقاً حقًا من عند الله تعالى. 


وتقرير هذا اللطريق أن نقول: الإنسان إما أن يكون ناقصاً وهو أدنى 
الدرجسات وهم العوام: وإما أن يكون كاصلاً فى ذاته ولا يقدر على 
تكسيل غيره وهم الأولياء وهم فى الدرجة المتموسطة, وأما أن يكون 
كاملاً فی ذاته ويقدر على تكميل غيره وهم الأنبياء وهم فى الدرجة 
العالية, ثم إن هذا الكمال والتكميل إما أن يعتبر فى القوة النظرية وفى 
القوة العملية ورئيس الكمالات المعتبرة فى القوة النظرية معرفة الله 
تعالى» ورئيس الكمالات المعتبرة فى القوة العملية طاعة الله تعالى» 


وکل من كانت درجاته فى كمالات هاتين المرتستين أعلى كانت درجات 


ولایته أكمل» ومن كانت درجاته فى تكميل الغيير فى هاتين المرتبتين 
أعلى كانت درجات نبوته أكملء إذا عرفت هذا فنقول إن عند مقدم 
محمد له كان العالم تملوءا من الكفر والفسق. 


أصول الدين -.الواؤى س 
أما اليهود: فكانوا فى المذاهب الباطلة فى العشبيه وفى الافتراء على 
الأنبياء وفى تحريف التوراة قد بلغوا الغاية. 
وأما التصارى: فقد كانوا فى القول بالتغليث والأب والابن والحلول 
والاتحاد قد بلغوا الغاية. 
وأما المجسوس: فقد كانوا فى القول بإثبات إلهين روقوع امحاربة 
بينهما وفى تحليل نكاح الأمهات قد بلغوا الغاية. 
وأمسا العسرب: فقد كانوا فى عبادة الأصنام وفى النهب والغارة قد 
بلغوا الغاية. وكانت الدنيا تملوءة من هذه الأباطيل . 
فلما بعث الله عز وجل محمدا له وقام يدعو الخلق إلى الدين | 
الحق انقلبت الدنيا من الباطل إلى الحق ومن الكذب إلى الصدق ومن 
الظلمة إلى النور وبطلت هذه الكفريات وزالت هذه الجهالات فى أكشر 
بلاد العالم وفى وسط المعمورة؛ وانطلقت الألسن بتوحيد الله تعالى | 
واستنارت القلوب بمعرفة الله تعالى ورجع الخلق من حب الدنيا إلى حب | 
المولى بقدر الإمكان, وإذا كان لا معنى للنبوة إلا تكميل الناقصين فى | 
القوة النظرية وفى القوة العملية؛ ورأينا أن ما حصل من هذا الأثر بسبب | 
عليهما الصلاة والسلام» علمنا أنه كان سيد الأنبياء وقدوة الأصفياء. . 


وهذه الطريقة عددى أفضل وأكمل من الطريقة الأولى لأن هذا | 


) 0 يجرى مجرى برهان اللم لأنا بحثنا عن معنى النبوة فعلمنا أن معناها أنه 
0 شخص بلغ فى الكمال فى القوة النظرية وفى القوة العملية إلى حيث 
٠‏ | يقدر على معاجة الناقص فى هاتين القوتينء وعلمنا أن محمدا تله كان 
٠‏ | أكمل البشر فى هذا المعنى فوجب كونه أفضل الأنبياء. 

١‏ وأمسا الطريق الأول :فإنه يجرى مجرى برهان الآن» فإنا نستدل 
| | بحصول العجزات على كونه نبا وهو يجرى مجرى الاستدلال بأثر من 
,| آثار الشىء على وجسوده» ولا شك أن برهان (اللم) أقسوى من برهان 
]| (الآن والله أعلم. 


[أمسألة إلثانية 


(المنكرون للنبسوات طعنوا فى 
المعجزات من ثلاثة أوجه) 


الأول :قالوا لم قلعم بأن هذه المعجزات فعل الله تعالى وخلقه؟ 
وبيان هذا السؤال من وجوه. 


أحدها : أن الإنسان إما أن يكون عبارة عن النفس أو عن هذا البدن 
فإن كان عبارة عن النفس فلم لا يجوز أن يقال إن نفس ذلك الرسول 
كانت مخالفة لنفوس سائر الخلق ولأجل خصوصية نفسه قدر على 
الإتيمان بما لم يأت به غيره» وإن كان عبارة عن البسدن فلم لا يجوز أن 
يقال إنه اختص بمزاج خاص ولأجله قدر على الإتيان بما لم يأت به غيره؟ 


أصول الديو - الوازى سب 


الشانى :لا شك أن للأدوية أثاراً عجيبة» فلم لا يجوز أن يقال إنه 
وجد دواء وقدر بواسطته على ما لم يقدر عليه غيره؟ 


والشالث: أن الأنبياء أقروا بغبوت الجن والشياطين فهب أنه لم 
يغبت بالدليل وجودهم إلا أن احتمال وجودهم قائم فلم لا يجوز أن يقال 
إن الجن رالشياطين هى التى أتت بهذه العجائب والغرائب» أليس إن 
الناس يقولون: إن الجن تدخل فى باطن بدن المصروع وتعكلم. فهنا لم لا 
يجوز أن يقال إن الذئب إنما تكلم بهذا الطريق» والناقة إنما تكلمت مع 
الرسول بهذا الطريق والجذع إنما حن بهذا الطريق» وكذا القول فى 
البواقى. 

السرابسع :أليس أن المنجمين والصابئة اتفقوا على أن الأفلاك 
والكواكب أحسياء ناطقة. وهب أنه لم يغبت ذلك بالدليل إلا أن 
الاحتمال قائم, فعلى هذا التقدير لم لا يجوز أن يقال القاعل لهذه 
المعجزات هو الأفلاك والكواكب . 

الخامس : أليس أن المنجمين أطبقوا على أن لسهم السعادة أثرا فى 
القدرة على الأفعال العجيبة, ولسهم الغيب أثراً فى القدرة على الإخبار 
عن الغيوب» فعلى تقدير أن يكون الذى قالوه حقًا لم لا يجوز أن يقال 
إنه اتفق لهم فى سهم السعادة وفى سهم الغيب قوة عظيمة, ولأجل 
تلك القوة قدروا على الإتيان بالأفعال الغريبة وبالإخبار عن الغيوب . 


ومني هي د 


السسادس : أليس أن المنجمين أطبقوا على أن للقرانات فى هذه 
الأبواب آثاراً عظيمة» فلم لا يجوز أن تكون المعجزات من هذه الأبواب؟ 

السابع : أليس أن المنجمين أطبقوا على أن للكواكب الشابعة آثاراً 
عظيمة بالغة عجيبة فى السعادة والدحوسة. فلم لا يجو زأن تكون 
أحوالهم من هذه الأبواب؟ 

الثامن : أليس أن الفلاسفة أطبقوا على تأثير العقول والنفوس» فلم 
أ لا يجوز أن يكون موجد هذه المعجزات هو هذه العقول والنفوس؟ 

التساسع : أليس أن محمدا وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أقسروا بان هذا القرآن وسائر الكتب إنما وصلت إليهم بواسطة املك 
فنقول: قبل الدليل يلزم أن يكون ذلك الملك غير معصوم بل يكون آتيا 
| بالفعل القبيح» إلا أنا بشهادة الأنبياء علمنا كون ذلك الملك معصوما 
| وعلى هذا تترقف صحة نبوة الأنبياء على عصمة الملك وتتوقف عصمة 
املك على صحة نبوتهم وذلك دور وهو باطل. 

والعاشر : أليس أن الأنبياء اتفقوا على إثبات روح موصوف بالخبث 
فى غاية القوة والشدة وهو إبليس» فلم لا يجوز أن يكون الذى أعانه 
| على تلك الأعمال هو إبليس» ولا يقال إن محمدا له دين لعن إبليس 
افيف يعينه إبليس, لأنا نقول إن المكار الخبيث قد يرضى بشتم نفسه 
| رصل به إلى ترويج خبثه. 


أصول )لحيو - )لواو م 


فهذه احتمالات عشرة فى بيان أنه لم يغبت بالدليل أن باعل 
المعجزات هو الله تعالى . 

المقام الشاتى :إن سلمنا أن فاعلها هو الله تعالى فلم قلعم : إنه 
تعالى فعلها لأجل التصديق. 

وتقريره وهو أن للناس مذهبين أحدهما أن أفعال الله تعسالى 
وأحكامه غير معللة بشىء من الأغراض والدواعى. والشانى أن أفعاله 
موقوفة على الدواعى. 

أما الأول : فهو قول أهل السنة فعلى هذا التقدير يمتمع أن يقال : إنه 
تعالى يفعل شيا لأجل شىء فكيف يقال مع هذا المذهب إنه فعل 
المعجزات لأجل التصديق. 

وأما الشانى :وهو قول من يقول إنه لابد فى أفعال الله تعالى من 
الدواعى فعلى هذا نقول كيف عرفتم أنه لا داعى لله تعالى إلى خلق 
هذه المعجزات إلا تصديق هذا المدعى ويانه من وجوه. 


أحسدها: أن العالم محدث فهذه الأمور المعتادة قد كانت فى أول 
حدوثها غير معتادة فلعله تعالى فعل هذه المعجزات لتصير ابتداء عادة . 
والشانى : لعله بعد تكرر عادة متطاولة لأن فلك البروج يعم دورته 
فى كل ستة وثلاثين ألف سنة مرة واحدة وعلى هذا فعكون عادته أنه 
يصل إلى النقطة المعينة فى كل ستة وثلاثين ألف سنة مرة واحدة» فهذا 


ل 


أصول الدين - الوازق 


| وإن كان لا يحصل إلا فى هذه المدة الطويلة إلا أنه عادة. 


والثالث :لعله تعالى خلق هذا المعجز معجزة لنبى آخر فى طرف من 
اظراف العسالم, أو كرامة لولىء أو معسجزة للك من الملائكة فى 
السموات أو معجزة أو كرامة لواحد من الخلق الساكنين فى الهواء أو 
البحارء وكل ذلك محتمل . 

السرابع : لعله تعالى أظهر هذه المعجزة على هذا المدعى مع كونه 
ذبا حتى تشتد الشبهة وتقوى البلية ثم إن المكلف إن احترز عنه مع 
8 الشبهة فإنه يستحق الغواب العظيم وهذا هو الذى ذكرناه فى حسن 
ال المتشابهات فنبت أن على كل هذه التقديرات لا تدل المعجزة على 
ق المدعى. ١‏ 

ثم إنا نتختم هذا الفصل بسؤال آخر فنقول : الفعل إما أن يحرقف على 
اعى أو لا يشوقف , فإن كان الأول فحينئذ يعوقف صدور الفعل من 


ثح هو الله تعالى» فكيف يمتنع منه خلق المعجزة على يد الكاذب . 
ل كان الشانى وهو أن الفعل لا يتوقف على الداعى فحينئذ يصح من 


أصول لحيو - الراؤى س 


المقام الثالث : إن سلمنا أن الله تعالى فعلها لأجل تصديق المدعى 
فلم قلعم بان كل من صدقه الله تعالى فهو صادق؟ وهذا إنما يعم إذا ثبت 
أن الكذب على الله تعالى محال فإذا نفيتم الحسن والقبح فى أفعال الله 
تعالى فكيف تعرفون امتناع الكذب عليه تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا. 

واعلم أن ا واب عن المقام الأول ما بيّنا فى باب الصففات أنه لا 
مؤثر إلا قدرة الله تعالى وحينشذ تبطل الاحتمالات العشرة المذكورة. 
والمعتزلة لما قالوا بأن العبد موجد فقد بطل عليهم هذا الطريق. 

وعن المقام الثانى والثالث : أنه قد يكون الشىء جائزا فى نفسه مع 
أن العلم الضرورى يكون حاصلا بأنه لا يقع . . ألا ترى أن حدوث شخص 
فى هذه الحالة مع صفة الشيخوخة جائز مع أنا نقطع أنه لم يوجد» وإذا 
رأينا إنساناً ثم غبنا عنه ثم رأيناه ثانياً جوزنا أن الله تعالى أعدم الرجل 
الأول وأوجد ثانيا مغله فى الصورة والخلقة؛ ومع هذا التجويز نقطع أنه 
لم يوجد هذا المعنى فكذلك ههنا ما ذكرتموه من الاحتمالات قائم» إل 
أنه تعالی اودع فى عقولنا علماً ضروريا وهو أنا تى اعتقدنا أن هذه 
المعجزات خلقها الله تعالى عقيب دعوى هذا المدعى فإنا نعلم بالضرورة 
أنه تعالى إنما خلقها ليدل على تصديق دعوى ذلك القائل» ألا ترى أن 
قوم موسى لا أنكروا نبوته فالله تعالى ظلل الجبل عليهم فكلما همرا 
بالخالفة قرب الجبل منهم وصار بحيث يقع عليهم وكلما هموا بالطاعة 


م ا 


الحالة علم بالضرورة أن ذلك يدل على التصديق. فهذا هو الجواب 
| المععمد فى هذا الباب» ومتى ضممت إلى هذه الطريقة ما قررناه فى 


00 المسألة إلثالثة 
(فى أن الأنبياء أفضل من الأولياء) 
ويدل عليه النقل والعقل. 


| أما النقل : فقوله عليه السلام فى أبى بكر رضى الله عنه: والله 
| ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين أفضل من أبى بكر فهذا 
| یدل على أن أبا بكر رضى الله عنه أفضل من كل من ليس بتبى» وأنه 
دون من كان نبسيّاء وهذا يقحضى أن تكون الأنبياء أفضل وأرجح حالاً 


وأما العقل : فهو أن الولى هو الكامل فى ذاته فقطء والنبى هو 
| الذى يكون كاملاً ومكصلاًء ومعلوم أن الشانى أفضل من الأول» فبإن 
ادعى بعض الجهلة أن كملت طائفة من الناقصين فلينظر فى أن أصحابه 
| أكشر عددا وفضيلة أم أصحاب محمد تله , فإن رأى قومه بالنسبة إلى 
| قوم محمد له فى العدد والفضيلة كالقطرة بالنسبة إلى البحر عام 
| حيسذ أنه عدم بالعسبة إليه. 


أصول الديو = )لوز س 


(المختار عندى أن الملك أفضل من البشر 

ويدل على وجوه) 
أحسدها : أنه تعالى لما أراد أن يقرر عند الخلق عظمته استدل بكونه إلها 
للسماوات والأرض وما بينهما فقال فى سورة (عم) رب السّموات 
وَالأَرض وما هما ارحس لا يمْلَكُونَ مه خطابًا 4 فم إنه لما أراد الزيادة 
فى تقرير هذا المعنى قال بعده يوم يوم الرّوح وَالْمَلائكة صما لأ 
كمون إلا من أذ لَه الرحْمَن وقال صّوابا 4 ولولا أن الملائكة أعظم 
الخلوقات درجة.وإلا لما صح هذا الترتيب . 

الشانى : أنه تعالى قال : لإ والمۇمنو ن کل آم باللّه وملائكته رکه 
وَرسّله ) وهذا هو العرتيب الصحيح لأن الإله هو الموجود الأشرف 
ويعلوه فى درجته الملائكة» ثم إن املك يأخذ الكتاب من الله تعالى 
ويوصله إلى الرسول وهذا يقعضى أن يكون الترتيب هكذا الإله واللك 
والكتاب والرسول وهذا هو الترتيب المذكور فى القرآن» وهو يدل على 
شرف الملك على البشر. 

الشسالث : أن الملائكة جواهر مقدسة عن ظلمات الشهوات 
وكدورات الغضب قطعاً وطعامهم التسبيح وشرابهم التهليل والتقدين, 
وأنسهم بذكر الله تعالى وفرحهم بعبودية الله تعالى» فكيف مك 
مناسبتهم بالموصوف بالشهوة والغضب؟! 
1۸ 


الرابع: أن الأفلاك تجرى مجرى الأبدان للملائكة والكواكب تجرى 
مسجرى القلوب» ونسبة البدت إلى البدت والقلب إلى القلب كدسسة 
الروح إلى الروح فى الإشراق والصفاء. 
المسألة القامسة 
(فى إثبسات وجوب عصمة الأنبياء عليهم 
السلام فى وقت الرسالة ويدل عليه وجوه) 


سوط ب امود ا وي ري 1 


ارد ی ا والح من كنوب كل الأمة ون ا ا 
7 [التربيخ فو د حوس e‏ هذا باطل فذاك باطل. 


ادق غت د ا اتش فى رثات الأديان 
فية إلى يوم القيامة كان أولى وهذا باطل فذاك باطل. 

الشالث: أنه تعالى قال فى حق محمد له إفاتبعوه لعلكم 

ن» وقال تعالى فل إن كم تبون الله يوني بكم الهم 
ر أتى بالمعصية لوجب علينا بحكم هذه النصوص متابعته فى فعل 
لك الذنب» وهذا باطل فذاك باطلء وأما جميع الآيات الواردة فى هذا 


أصول )لحيو - )رازو س 


الباب فإما أن تحمل على ترك الأفضل أو إن ثبت كونه معصية لا محالة 
فذلك إنما وقع قبل النبوة. 
المسألة إلسادسة 


(فى أن نبينا أفضل من سار الأنبياء عليهم 
السلام ويدل عليه النقل والعقل) 
أمما النقل : فهو أنه تعالى وصف الأنبياء بالأرصاف الحميدة ثم قال 
محمد لله ب( أركتك الذي هَدى الله فبهداهم افده 4 أمره بان يقتدى بهم 
بأسرهم فيكون آتيا به وإلا يكون تاركا للأمر وتارك الأمر عاص» وقد 
بينا أنه ليس كذلك» وإذا أتى بجميع ما أتوا به من الخصال الحميدة فقد 
اجتمع فيه ما كان متفرقا فيهم فيكون أفضل منهم. 
وأما العقل فهو أن دعوته بالتوحيد والعبادة وصلت إلى أكشر بلاد 
العالم بخلاف سائر الأنبياء عليهم السلام. 
أما موسى عليه الصلاة والسلام فكانت دعوته مقصورة على بنى 
إسرائيل وهم بالنسبة إلى أمة محمد تله كالقطرة بالنسبة إلى البحر. 
وأما عيسى عليه الصلاة والسلام: فالدعوة الحقة التى جاء بها ما 
بقيت البعة وهذا الذى يقوله هؤلاء النصارى فهو الجهل امخض والكفر 
الصرف والكذب الصراح. 


اا ج ا 0 


فظهر أن انتفاع أهل الدنيا بدعوة محمد تله أكمل من انتفاع سائر 

| الأم بدعرة سائر الأنبياء عليهم السلام فوجب أن يكون محمد عله 
م بدعوة سائر عليهم السلام 

]| أفضل من سائر الأنبياء عليهم السلام. 


[لمسألة إلسابعة 


(الحق أن محمدا عه قبل نزول الوحى ما 

كان على شرع أحد من الأنبياء عليهم السلام) 
أ وذلك لأن الشرائع السابقة على شرع عيسى عليه الصلاة والسلام 
]| صارت منسوخة بشرع عيسى عليه الصلاة والسلام وأما شريعة عيسى 
١‏ عليه السلام فقد صارت منقطعة بسبب أن الناقلين عندهم النصارى وهم 
| كفار بسبب القول بالتشليث فلا يكون نقلهم حجة؛ وأما الذين بقوا 
على شريعة عيسى عليه السلام مع البراءة من التغليث فهم قليلون فلا 
بكون نقلهم حجة: وإذا كان كذلك ثبت أن محمد له ما كان قبل 


المسألة إلثامنة 

(القسول بالمعسراج حسق) 

| أمامن مكة إلى البيت المقدس فلقوله تعالى : ل سبحان الذي أسرئ 
0 بعبده ليلا من المسجد الحرم إِلَى المسجد الأفصًا ) وأما من السجد 


أصول )لديو - .لواو س 

الأقصى إلى ما فوق السموات فلقوله تعالى : « لتركين عقا عن طق ي 
والحديث المشهور. 

أما استبعاد صعود شخص من البشر إلى ما فوق السموات فهو 
بعيد لوجوه شتى : 
الأول : أنه كما يبعد فى العادة صعود الجسم الفقيل إلى الهواء 
العالى فكذلك يبعد نزول الجسم الهوائى إلى الأرض فلو صح استبعاد 
مسصيرة مامد له لصح استبعاد نزول جبريل عليه السلام: وذلك 
يوجب إنكار النبوة. 
والشسانى : أنه لما لم يبعد انصقال إبليس فى اللحظة الراحدة من 
الشرق إلى المغرب وبالضد فكيف يستبعد ذلك من محمد له . 


الشالث : أنه قد صح فى الهندسة أن الفرس فى حال ركضه الشديد 
فى الوقت الذى يرفع يده إلى أن يضعها يعحرك الفلك الأعظم ثلاثة 
آلاف فرسخ فثبت أن الحركة السريعة إلى هذا الحد ممكبة, والله تعالى 
قادر على جميع الممكدات فكانت الشبهة زائلة . 
إأمسالة التاسعة 

أن محمدا تله مبعوث إلى جميع الخلق 
وقال بعض اليهود إنه مبعوث للعرب خاصة., والدليل على فنساد 
هذا القول أن هؤلاء سلموا أنه رسول صادق إلى العرب فوجب أن يكون 


أصول لحيو - الرازى سن 
كل ما يقوله حقاء وثبت بالتواتر أنه كان يدعى أنه رسول الله إلى كل 
العالم فلو كذبناه فى ذلك لزم التناقض - والله أعلم. 
|أمسألة العاشترة 
(فى الطربق إلى معرفة شرعه) 
أنه عليه السلام بقى فى الدنيا إلى أن بلغ أصحابه إلى حد التواتر 
الذى يكون قولهم مفيدا للعلم» ثم إنهم بأسرهم نقلوا إلى جميع الخلق 
أصول شريعته فصارت تلك الأصول معلومة» وأما التفاريع فإنها معلومة 
بالطرق المنظومة كأخبار الآحاد والاجتهادات - والله أعلم. 
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الباب الثامن 
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فى النفوس الناطقة وفيه مسائل 
المسائة الأولى 
(الصتحيح أن الإنسان ليس عبارة عن هذه 
الجثة المحسوسة ويدل عليه وجوه) 


ا أحدها: أن الإنسان حال ما يكون شديد الاهتمام مهم من المهمات 
| فإنه قد يقول قلت كذا وفعلت كذا وأمرت بكذا وهذه الضمائر دالة 


| | على نفسه الخصوصةء فهو فى هذه الأحوال عالم بذاته اخصوصة وغافل 
0 عن جميع أعضائه الباطنة والظاهرة, والمعلوم مغاير لغير المعلوم . 
الشسانى : أن جميع أعسضائه الظاهرة والباطنة آخذة فى الذوبان 
١ |‏ | والانحلال لأن البئية مركبة من الأعضاء الآلية وهى مركبة من الأعضاء 
البسيطة وهى حارة رطبةء والحرارة إذا أثرت فى الجسم الرطب أصعدت 
عنه الأبخرة العظيمة» فلهذا السبب يحتاج الحيوان إلى الغذاء ليقوم 
بدل الأجزاء المنحلة. 


إذا ثبت هذا فنقول : الأجزاء والأعضاء كلها فى التبدل والنفس 
الخصوصة التى لكل أحد واحدة باقية من أول العمر إلى آخره والباقى 


أصول |لحير - الواؤى سس 


غير ماهو غير الباقى» فالنفس غير هذه البنية. 

الشالث: أن الإنسان إذا رأى لون شىء علم بضرورة العقل أن طعمه 
كذا وكذاء والقاضى على الشيئين لابد وأن يحضره القضى عليهماء 
فههنا شىء واحد وهو المدرك لجميع المحسوسات المدركة بالحواس 
الظاهرةء وأيضا إذا تخيلا صورة ثم رأيناها حكمنا بأن هذه الصورة 
المرئية صورة ذلك الخيلء فلا بد من شىء واحد يكون مدركاً لهذه 
الصورة المبصرة ولتلك الصورة المحخيلةء لأن القاضى على الشيثين لابد 
وأن يحضره المقضى عليهماء وأيضا إذا تخيلنا صوراً مخصوصة وأدركنا 
معاني مخصوصة كالعداوة والصداقة فإنا ن ركب بين هذه الصور وبين 
هذه المعانى فوجب حصول شىء واحد يكون مدركا للصور والمعانى 
حتى يقدر على تركيب بعضها لبعض» وإلا لكان الحاكم بشىء على 
شىء غير مدرك لهما وهو محال. 

وأيضاً إذا رأينا هذا الإنسان علمنا أنه إنسان, وأنه ليس بفرس. 
فالحاكم على هذا الجزئى بذلك الكلى وجب أن يكون مدركاً لهما فنبت 
بهذه البراهين أنه لابد وأن يحصل فى الإنسان شىء واحد يكون هو 
المدرك جميع المدركات بجميع أنواع الإدراكات. 

وأيضا إن الفعل الصادر عن الإنسان فعل اختيارى والفعل 
الاختيارى عبارة عما إذا اعتقد فى شىء كونه زائد النفع فيتولد عن 
ذلك الاعتقاد ميل فيضم ذلك الميل إلى أصل القدرة» فيصير مجموع 


اج و ےا 


١ 
| 
ا‎ 


ذلك الميل مع تلك القدرة موجباء وإذا كان كذلك فهذا القاعل لابد 
وأن يكون مدركا إذ لو لم يكن مدركاً لما كان هذا الفعل اختياريًاء فثبت 
أنه حصل فى الإنسان شىء واحد هوالمدرك لكل المدركات بجميع 
أنواع الإدراكات وهو الفاعل لجميع أنواع الأفعال وهذا برهان قاطع. 

وإذاثبت هذا فنقول: ظاهر أن مجموع البدن ليس موصوفاً بهذه 
الصفةء وكل عضو من أعضاء البدن يشار إليه فإنه ليس كذلك فثبت 
أن الإنسان شىء آخر سوى هذا البدن وسوى هذه الأعضاء. 

الرايع : قوله تعالى : ف ولا تحسبن الذي فوا في سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند رهم يرَقُونَ» فهذا النص يدل على أن الإنسان بعد قعله حي» 
والحس يدل على أن هذا الجسد بعد القعل ميت فوجب أن يكون الإنسان 
مغايرا لهذا الجسد. 


الخامس : ما روى عن النبى عله أته قال فى بعض خطبه وحتى إذا 
حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش ويقول يا أهلى ويا 
ولدى لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بى» وجه الدليل أن هذا النص يدل 
على أنه بقى جوهر حى ناطق بعد موت هذا البدن, وهذا يدل على أن 
الإنسان غير هذا الجسد. 


أصول الحيو - الرازى سم 


مسأل الثانية 


(أطبقت الفلاسفة على أن النفس جوهر ليس 
بجسم ولا بجسمانی وهذا عندى باطل) 1 


والدليل عليه وهو أنه لو كان الأمر كما قالوا لكان تصرفها فى ٠‏ ) 
البدن ليس بآلة جسمانية لأن ا جوهر امجرد يمتنع أن يكون له قرب وبعد | 
من الأجسامء بل يكون تأثيره فى البدن تأثيراً بمحض الاختراع من غير | ١١١‏ 
-حصول شىء من الآلات والأدوات» وإذا كانت النفس قادرة على تحريك 1 
بعض الأجسام من غير آلة» وجب أن تكون قادرة على تحسريك جميع 
الأجسام من غير آلة لأن الأجسام بأسرها قابلة للحركة والنفس قادرة 
على التحريك ونسبة ذاتها إلى جميع الأجسام على السوية؛ فوجب أن 
تكون النفس قادرة على تحريك جميع الأجسام من غير حاجة إلى شىء 
من الآلات والأدوات, ولا كان هذا الشانى باطلا كان المقدم باطلاً. أما إذا 
قلنا إنه جوهر جسمائى تورانى شريف حاصل فى داخل هذا البدن | | | 
فحينئذ يمكن أن تكون أفعاله بالآلات الجسمانية. ِ 


واحتج الرئيس أبو على على م مجردة بوجوه : 

الأول : أن ذات الله تعالى لا تنقسم فالعلم به يمتنع أن يكون 
منقسماًء فلو حل هذا العلم فى الجسم لانقسم وذلك محال . 

الثانى: أن العلوم الكلية صور مجردة: فإما أن يكون تجردها التجرد ا 
المأخوذ عنه وهو باطلء لأن المأخوذ عنه هو الأشخاص الجزئية, أو لتجرد 


أصول الدين - اليازي 


الآخذ فحينئذ يكون الآخذ مجرداً والأجسام والجسمانيات غير مجردة. 
"١‏ والشالث : أن القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية والقرى 
| الجسمانية لا تقوى عليهاء فالقوة العقلية ليست جسمانية. 

ُ والجواب عن الأول أن قوله : أن ما يكون صفة للمنقسم يجب أن 
| يكون مسقسماً ينتقض بالوحدة» والنقطة وبالإضافات فإن الأبوة لا 
يمكن أن يقال إنه قام بنصف بدن الأب نصفها وبثلثه ثلذها . 

وعن الشاني : أن النفس الموصوفة بذلك العام الكلى نفس جزئية 
شخصية وذلك العلم صار مقارناً لسائر الأعراض الحالة فى تلك النفس؛ 
فإذا لم تصر هذه الأشياء مانعة من كون تلك الصورة كلية بذلك لا 
يصير كون ذلك الجوهر جسماتيًا مانعاً من كون تلك الصورة كلية. 
وعن الثسالث : أن قوله القوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير 
متناهية قول باطل لأنه لا وقت يشار إليه إلا والقوة الججسمانية ممكنة 
البقاء فيه» ومع بقائها تكون تمكنة التأثير وإلا فقد انتقل الشىء من 
الإمكان الذاتى إلى الامتناع الذاتى وهو محال. 


إأمسألة الثالثة 


(قال أبو على هذه النفوس الناطقة حادثة) 


لأنها لو كانت موجودة قبل الأبدان فهى فى ذلك الوقت إما أن 
تكون واحدة أو كثيرة» فالأول محال لأتها لو كانت واحدة فإذا تكثرت 
114 


أصول الدين - الرازو 
وجب أن يعدم ذلك الذى كان واحداً وتحدث هذه الكثرة . والغانى محال 
لأن حصول الامتياز ليس بالماهية ولا بلوازمهاء لآن النفوس الإنسانية 
متحدة بالنوع. ولا بالعوارض أيضًا لأن الاختلاف بالعوارض إنما يكون 
لسسيسبا المواد ومواد النفوس الأبدانت» وقبل الأبدان ليت الأبدان 
موجودة. 
واعلم أن هذه الحجة مبنية على أن النفوس متحلة با لماهيةء ولم 
يذكر فى تقريره دليلاًء وأيضًا فلم لا يجوز أن يقال هذه النفوس قبل 
هذه الأبدان كانت متعلقة بأبدان أخرىء فهذا الدليل لا يصح إلا بعد 
إبطال التماسخ, ودليله فى إبطال التناسخ مسبنى على حدوث النفس 
فيلزم الدور. 1 
المسألة الرابعة 


(قالوا التناسخ محال). 


لأنا قد دللتا على أن النفس حادثة وعلة حدوثها هو العقل الفعال 
وهو قدي فلو لم يكن فيضان هذه النفوس عن العقل الفعال موقوفاً 
على شرط حادث لوجب قدم هذه النفوس لأجل قدم علتهاء ولا كان 
ذلك باطلاً علمنا أن فيضانها عن تلك العلة القديمة موقرف على شرط 
حادث وذلك الشرط هو حدوث الأبدان» فإذا حدث البدن وجب أن 


تحدث نفس متعلقة به فلو تعلقت نقس أخرى به على سبيل التناسخ لزم 
تعلق النفسين بالبدن الواحد وهو محال. 


ا ا ج 
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أصول اليو - الراقي 


واعلم أنه ظهر أن دليله فى نفى التناسخ موقوف على إثبات كون 
النفس حادثة فلو أثبتنا حدوث النفوس بالبناء على نفى التناسخ لزم 
الدور وأنه محال. 


والأقوى فى نفى التناسخ أن يقال: لو كنا موجودين قبل هذا البدن 
لوجب أن نعرف أحوالنا فى تلك الأبدان, كما أن من مارس ولاية بلدة 
سدين كثيرة فإنه يمتنع أن ينساها . 

(قالوا النفوس باقية بعد فناء الأبدان) 

لأنها لو كانت قابلة للعدم لكان لذلك القبول محل, ومحله يمتنع 
أن يكون هو تلك النفس» لأن القابل واجب البقاء عند وجود المقبول» 
وجوهر النفس لا يبقى بعد فسادهاء فوجب أن يكون محل ذلك 
الإمكان جوهرا آخر فتكون النفس مركبة من الهيولى والصورةء وحينعذ 
نقول إن هيولى النفس وجب قبامها بذاتهاء قطعاً للتسلسل . فوجب أن 
لا يصح الفساد عليه مع أنه جوهر مجرد فيكون قابلاً للصورة العقليةء 
وليست النفس إلا هذا الجوهر. 

فيقال لهم :لم لا يجوز أن يكون قبول تلك الهيولى لتلك الصور 
العقلية كان مشروطاً بحصول تلك الصورة فعند فناء تلك الصورة له 
يبقى ذلك القبول. 


11١ 


أصول )لديو - )لازق 


[لمسألة السادسة 


(اعلم أن طريقنا فى بقساء النفسوس ا 
إطباق الأنبياء والأولياء والحكماء عليه | 
ثم إن هذا المعنى يتسأكد بالإقناعات | 


العقلسية) 


ف الأول : أن المواظبة على الفكر يفيد كمال النفس وتقصان البدنء | 
فلو كانت النفس تموت بموت البدن لامعنع أن يكون الموجب لنقصان 
البدن ولبطلاته سبباً لكمال النفس . 

والشانى : أن عدم النوم يضعف البدن ويقوى النفس وهو يدل على 
ماقلناه . 

والشسالث : أن عند الأربعين يزداد كمال النفس ويقوى نقصان 
البدنء وهو يدل على ما قلناه. 

الرايع : أن عند الرياضات الشديدة يحصل للنفس كمالات عظيمة 
وتلوح لها الأنوار وتتكشف لها الغيبات مع أنه يضعف البدن جداء 
وكلما كان ضعف البدن أكمل كانت قوة النفس أكمل» فهذه 
الاعتبارات العقلية إذا انضمت إلى أقوال جمهور الأنبياء والحكماء 
أفادت الجزم ببقاء النفس . 


00:00 1 1-7 


المسألة إلسابعة 


(قال جالينوس النفوس ثلاث 
الشهوانية ومحلها الكبد وهو أدنى المراتب» والغضبية ومحلها 
القلب وهى أوسطهاء والناطقة ومحلها الدماغ وهى أشرفها. 
وقال المصقسكسون : النفس واحدة والشهوة والغسضب والإدراك 
صفاتهاء والدليل عليه أنه ما لم يعحقد كونه لذيذاً لا يصير مشتهيا له 
وما لم يعتقد كونه مؤذياً فإنه لا يغضب عليه. فوجب أن يكون الذى 
يشتهى ويغضب هو الذى أدرك. 


[لمسألة الثامنه 


(أنه لا یجب فى كل مسا كسان مستحبوبا أن يكسون 
مسحبوبا لشىء آخر وإلا لدار أو تسلسل بل لابد وأن 
ينتهى إلى ما يكون محبوبا لذاته فالاستقراء يدل 
على أن معرفة الكامل من حيث هو كامسل يوجب 
ممجبته) 

إذا عرفت هذا فنقول: جوهر النفس إذا عرف ذات الله تعالى 
وصفاته وكيفية صدور أفعاله عنه وأقسام حكمته فى تخليق العالم 
الأعلى والأسفل صارت تلك العرفة موجبة للمحبة» ثم كما أن إدراك 
النفس أشرف الإدراكات وذات الله تعالى أضرف المدركات وجب أن 
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تكون المحبة أكمل أنواع الحبة والحب إذا وصل إلى الحبوب كان مقدار 
لذته بمقدار محبته وبمقدار وصوله إلى ذلك احبوب فهذا يقتضى أن 
يكون النفس الناطقة إذا عرفت الله تعالى وتطهرت عن الميل إلى هذه 
الجسمانيات فإنها بعد الموت تصل إلى لذات عالية وسعادات كاملة - 


والله أعلم. 


[أمسألة التأسعة 
(فى مراتب النقوس) 


اعام أن النفوس بحسب أحوال قوتها النظرية على أريصسة أقسسام 
فأشرفها النفوس الموصوفة بالعلوم القدسية الإلهية. وثانيها : التى 
حصلت لها اعتقادات حقة فى الإلهيات والمفارقات لا بسبب البرهان 
اليقينى » بل إما بالإقناعات وإما بالتقليد. والمرتبة الثالغة النفوس الخالية 
عن الاعتقادات الحقة والباطلة. المرتبة الرابعة النفوس الموصوفة 
بالاعتقادات الباطلة. 

وأما بحسب أحوال قوتها العملية فهى على أقسسام ثلاثة أحسدها: 
النفوس الموصوفة بالأخلاق الفاضلة. وثانييها: النفوس الخالية عن 
الأخلاق الفاضلة والأخلاق الردية. وثالثها : النفوس الموصوفة بالأخلاق 
الردية ورئيسها حب الجسمانيات ؛ فإن النفوس بعد موت البدن يعظم 
شوقها إلى هذه الجسمانيات ولا يكون لها قدرة على الفوز بها ولا يكون 


أصول الحين - اليا 


لها إلف لعالم المفارقات: فتبقى تلك النفس كمن نقل عن مجاورة 
نهاية لمراتب العلوم والأخلاق فى كثرتها وقوتها وطهارتها عن أضدادها 
فكذلك لا نهاية لأحوال النفوس بعد الموت. 


[أمسألة العاتقرغ 


ا (الحق عندنا أن النفوس مختلفة بحسب 
' ماهيتها وجواهرها) 
٠‏ | فمنها نفوس نورانية علوية ومنها كشيفة كدرة ولا يبعد أيضا أن يقال في 


النفوس الناطقة جنس تححه أنواع وتحت كل نوع أشخاص لايخالف 
بعضها بعضاً إلا فى العدد, وكل نوع منها فهو كالولد لروح من الأرواح 
السماوية وهذا هو الذى كان يسميه أصحاب الطلسمات بالطباع العام , 
وذلك الملك هو الذى يتولى إصلاح أحوال تلك النفوس تارة بالإلهامات 
وتارة بطريق النفث فى الروع› ولنقتصر من مبياحث النفوس الناطقة 
على هذا القدر -- والله أعلم بالصواب. 
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أصول اديو - ألرازى 


الباب التاسع 
فى أحوال القيامة وفيه مسائل 


[أمسألة الأول 
(إعادة المعدوم عندنا جائزة خلافا لجمهور 
الفقلاسفة والكرامية وطائفة من المعتزلة) 
لنا أن تلك الماهيات كانت قابلة للوجود وذلك القبول من لوازم 
تلك الماهية فوجب أن يبقى ذلك القبول ببقاء تلك الماهية. ` 
فإن قالوا: إن ذلك الشخص لا عدم امتتع أن يحكم عليه حال عدمه 
بشىء من الأحكام فامتنع الحكم عليه بهذه القابلية. 
فنقول: إن الحكم عليه بامتناع الحكم عليه حكم عليه بهذا 
الامتناع, فلو لم يكن حال عدمه قابلا لهذا الحكم لكان هذا الحكم 
باطلاً. وإن كان قابلاً الحكم فحينئذ يسقط هذا السؤال. 


المسآلة الثانيغ 


(الأجسام قابلة للعدم) 


لأنا قد دللا على أن العالم محدث والمحدث ما يصح عليه العدم» 
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أصول ,لحيو - الى م 
وتلك الصحة من لوازم الماهيات وإلا لزم التسلسل فى صحة تلك الصحة 
فوجب بقاء تلك الماهية فغبت أنها قابلة للعدم . 

المسألة إلثالثة 
(القول بحشر الأجساد حق) 
والدليل عليه أن عرد ذلك البدن فى نفسه ممكنء والله تعالى قادر 


على كل الممكنات عالم بكل العلومات» فكان القول بالحتسر ممكنا 
فهذه مقدمات ثلاث. 


المقدمة الأولى : قولدا إن عود ذلك البدن فى نفسه ممكن والدليل 
عليه أن إعادة المعدوم إما أن تكون ممكنة أو لا تكون مكنة, فإن كانت 
ممكدة فالمقصود حاصلء وإن لم تكن ممكنة فنقول الدليل العقلى دل 
على أن الأجسام تقبل العدم ولم يدل على أنها تعدم لا محالةء فلما ثبت 
بالنقل المتواتر من دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن القول بحشر 
الأجسساد حق» وثبت أن الأجسام لو عدمت لامتنع إعادتها كان ذلك 
دليلاً قاطعاً على أنه تعالى لا يعدم الأجساد بل يبقيها بأعيانهاء وإذا 
كانت باقية بأعيانها فهى قابلة للحياة والعقل والقدرة, فحينئذ يصح أن 
عودة ذلك البدن بعينه مكن . 


وأما المقدمة الثانية : وهى قولنا إنه تعالى قادر على كل الممكنات 
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وأما المقدمة الثالثة: وهى قولنا إن الله تعالى عالم بجسيع 
الجزئيات فالفائدة فيها أن يكون الله تعالى قادرا على تمييز أجزاء بدن 
هذا الإنسان عن أجزا اء ذلك الإنسان الآخرء فإذا ثبعت هذه المقدمات 
الثلاث فقد ثبت أن حشر الأجساد ممكن» وإذا ثبت الإمكان فقول إن 
الأنبياء عليهم السلام أخبروا عن وقوعه والصادق إذا أخبر عن وقوع 
شىء ممكن الوقوع وجب القطع بصحعه فوجب القطع بصحة الحشر 
والنشرء 

احتجوا على إنكاره بأن قالوا إذا قعل إنسان واغتذى به إنسان آخر 
فلك الأجمزاء إن ردت إلى بدن هذا فقد ضاع ذلك وبالعكس» وعلى 
التقديرين فقد بطل القول بالحشر والنشر. َ 

والجواب عنه : أما على قولنا إن الإنسان جوهر نورانى مشرق فى 
داخل البدن, فكل الإشكالات زائلة» وأما على ظاهر قول المتكلمين» 
فهو أن الإنسان فيه أجزاء أصلية وأجزاء فضليةء والمعتبر إعادة الأجزاء 
الأصلية لهذا الإنسان» ثم إن الأجزاء الأصلية فى هذا الإنسان أجزاء 
فاضلة لغيره فزال هذا السؤال.. والمذهب الذى اخترناه قريب من 


هذا. 


و چ سو و ہے 


المسألة الرابعة 


(ثواب القبر وعذابه حق) 
لأنا بينا أن الإنسان جوهر لطيف نورانى ساكن فى هذا البدن» 
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أصول لحي - ألرأزى .- 
فبعد خراب هذا البدن إن كان كاملاً فى قوة العلم والعمل كان فى 
الغبطة والسعادة وإن كان ناقصاً فيهما كان فى البلاء والعذاب ثم 
القرآن القديم يدل عليه. أما فى حق السعداء فقوله تعالى : لإ ولا َحْسبَن 
لين فوا في ميل الله ونا ل حي عند وهم ُو 659 فرحين بها 
آقهم امن قَضله 4 وأما فى حق الأشقياء فقوله تعالى : انار يعرضون 
ليها عدوا وعَشيًا 4 وقوله تعالى : أَْرقُوا فَأدْخلُوا تارا 4 . 

[لمسألة الأامسة 
(الجنة والنار مخلوقتان) 
أما الجنة فلقوله تعالى فى صفعها (إ أعدت للْممّقينَ4 وأا النار 
فلقوله تعالی فى صفتها : لإفاتقوا التار التي وقودها الاس والحجارة 
أعدت للكافرين » وقوله تعالى  :‏ انوا الي عدت للكافرين» . 
واحتجوا على أنها غير مخلوقة بأتها لو كانت مخلوقة الآن وجب 
أن لا ينقطع نعيمها لقوله تعالى : « أكلها دائم ) ويجب عدمها يوم 
القيامة لقوله تعالى : « كل شيء هالك إلا وجهه 4. 
قلنا: يحمل قوله تعالى انها دائم ) على ما يحصل بعد دخول 
المكلفين الجنة, أو يدخل التخصيص فى عموم قوله : إ كل شيء هالك 
إلأوجهه ». 
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أصول اليو - الوازو 
|أمسألة السادسة 
(يجب الإيمان بأن الله تعسالى يخسرب 
السموات والأرض) 
والدليل عليه أنا بينا أن الأجسام كلها معماثلة ؛ فكل ما يصح على 
بعضها يصح على الباقى, وذلك يدل على أن تخربها وتغيير صفاتها 
ممكن» والنص قد ورد به فوجب الإقرار به. 
[لمسألة السابعة 
(وزن الأعمال حق) 
ويكون المراد منه إما وزن صحائف الأعمال أو أن الله تعالى يظهر 
الرجحان فى كفة الميزان على وفق مقادير أعمالهم فى الخير والشرء 
وكذلك إنطاق الجوارح ممكن لأن البنية ليست شرطا لوجود الحياة, 
والله تعالى قادر على كل الممكنات» وكذا القول فى الحوض والصراط. 
المسألة الثامنة 


(ثواب أهل الجنة وعذاب أهل النار داثم) 
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وقال أبو الهذيل : إن ذلك ينعهى إلى سكون دائم يوجب اللذة لأهل 
الجنة والألم لأهل النار. 


أصول الحين - الرازى س 


وقال جمهور المعتزلة والخوارج :إن الثواب والعقاب ينقطع . 

ودليلنا: أن هذا الدوام أمر تمكن وإلا فيلزم الانتهاء إلى وقت ينتقل 
الشىء من الإمكان الذاتى إلى الامتناع الذاتى وهو محال وإذا كسان 
الدوام مكنا وقد أخبر عنه الصادق وجب الإقرار به. 


احتجوا: بأنه تعالى إن لم يعلم كمية عدد أنفاسهم كان ذلك تجهيلا 
لله تعالى وإن كان عالماً بكمياتها كانت الأعداد متناهية. 

والجواب :أنه تعالى يعلم كل شىء كما هو فى نفسه فلما لم يكن 
لتلك الحوادث أعداد متناهية امتنع أن يعلم كونها متناهية. 


[لمسألة التاأسعة 
(العمل لا يكون علة لاستسحقاق الشواب 
خلافا لمعتزلة البصرة) 


لنا وجسوه الأول: لو وجب على الله تعالى إعطاء الشواب فإما أن 
يقدر على التسرك أو لا يقدر على الترك فإن قدر على التسرك وجب أن 
يصير مستحقاً للذم موصوفاً بالنقصان وهو على الله تعالى محال» وإن 
لم يقدر على الترك فذلك قدح فى كونه فاعلاً قادراً مختاراً. 

الشانى : أن لله تعالى على العبد نعماً عظيمة وتلك النعم توجب 
الشكر والطاعةء ولا وقعت هذه الطاعات فى مقابلة النعم السابغة امتنع 
كونها موجبة بعد ذلك للشواب, لأن أداء الواجب لا يوجب شيعا آخر. 
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الشالث : آنا دللنا على أن فعل العبد إنما وقع لأن مجموع القدرة مع 
الداعى يوجبه وهو فعل الله تعالى» وفاعل السبب فاعل للمسبب ففعل 
العبد يكون فعلاً لله تعالى وفعل الله تعالى لا يورجب شيمًا على الله 


المسألة الماشرة 


(من الناس من قال إن الوعسيد الوارد فى 
الكتب الإلهية إنما جاء للتخويف فأما فعل 
الإيلام فذلك لا يوجد واحتج عليه بوجوه) 


الأول : أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحاً أما أنه 
| ضرر فظاهرء وأما أنه خال عن النفع فلأن ذلك النفع يمتسع عوده إلى الله 
| تعالى لكونه تععالى منزهاً عن المضار والمنافع» ويمتنع عوده إلى ذلك 
العبد المذنب وهو معلوم بالضرورة» ويمتمع عوده إلى غيره لأنه لا نفع 
يريد الله إيصاله إلى عبد إلا وهو قادر على فعله بدون إيصاله هذا الضرر 
إلى هذا المعذب. وأيضًا فإيصال الضرر إلى حيوان لأجل أن ينتفع به 
حيوان آخر ظلم» فغبت أنه ضرر خال عن النفع من كل الوجوه, وهذا لا 
يليق بأرحم الراحمين. 

الشانى : أن العبد يقول يوم القيامة يا إله العالمين: هذه الأشياء التى 
كلفتنى بها وعصيتك فيها إن كانت خالية عن الحكمة والغرض كان 
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أصول )لديو - )اراز س 


التعذيب على ت ركها لا يليق بالرحمةء وإن كانت مشتملة على الحكمة 
والغرض فتلك الحكمة إن عادت إليك فأنت محتاج إلى وإن كان 
المققصود من تكليفى بها عود منافعها إلى فلما تركتها فما قصرت إلا 
فى حق نفسى» فكيف يليق بالحكيم أن يعذب حيواناً لأجل أنه قصر فى 
حق نفسه؟ ! ويجرى هذا مجرى من يقول لعبده: حصل لنفسك هذا 


أنه قنصر فى تحسعسيل ذلك الدانق لنفسسه. وهذا بخلاف المولى إذا أسر 
عبده فخالفه فإنه يحسن منه عقابه, وذلك لأن المولى ينتفع بذلك الفعل 
ويضره تركه. فلا جرم يحسن منه أن يعاقبه على ذلك الشرك.. وأما فى 
حق الله تعالى قهذا محال قطعاً. فظهر الفرق . 
والشسالث : أن جميع أفعال العبد من موجبات أفعال الله تعالى 
فكيف يحسن التعذيب منه. 
[لمسألة الثادية عشرغ 
(منهم من سلم حمسن عذاب الكقار إلا أنه 
قال إن المسلمين لا يعذبون) 
لقسوله تعالى : لإ إن الخزي الوم والسرء على الكافرين 4 ولقوله 
تعسالى : إن قد أوحي إلا أن لْعََابِ على من كدب وتَولَى 4 ولقسوله 
تعالى : ظ كلما لقي فيها فوج سألَهُم حَرتهًا ألم یانگم تير د قارا بی 
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قد جَاءَا تذير فکذبتا قلا ما رل الله من شيء إن آم إلا في ضلال كبير» 
فسدلت هذه الآية على أن كل فوج يدخل الدار يكون مكذباً بالله 
وبرسوله» فمن لم يكن كذلك وجب أن لا يدخل الدار. 
المسالة إلثانية سره 

(الذين سلصوا أن الفاسق من أهل الصلاة 

يدخل النار اختلفوا) 
لقال أهل السنة : إن الله تعالى يعفر عن البعض والذين يدخلهم 
النار لابد وأن يخرجهم منها. 
وقالت المعتزلة عذاب الفاسق يكون مؤبدا. 
نا وجوه الأول : قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويَغفر ما 
دون ذلك لمن يَشَاءْ »م وجه الاستدلال به أن تقدير الآية أن الله لا يغفر 
أن يشرك به تفضلاً لأنه يغفر على سبيل الوجوب وهو ما إذا تاب عن 
الشرك وإذا ثبت هذا وجب أن يكون قوله «ويغضر ما دون ذلك لمن 
يشاء» تفضلاً, حتى يرجع النفى والإثبات إلى شىء واحد» ومعلوم أن 
غفران صاحب الصغيرة وغفران صاحب الكبيرة بعد التوبة واجب عند 
الحصم» فلم يبق إلا حمل الآية على غفران صاحب الكبيرة قبل التوبة 
وهو المطلوب. . 


١ 


١ 
١ 


اا 


والشانى : قوله تعالى : وَل يا ادي الذين أسركُوا على اسهم لا 
تقتطوا من رَحمة الله إن اله ير الوب جميعا 4 وجه الاستدلال أن قوله 
تعالى يا عبادى يقشضى تخصيص هذا الخطاب بأهل الإيمان فإن عادة 
القران جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين. وقوله : «يغفر الذنوب 
جميعا» يفيد القطع بوجود هذا الغفران. وعندنا أن كل ذلك محمول 
على القطع بأن الله تعالى يخرج + جميع أهل الإيمان من التار. 

الثالث : قوله تعالى : ل إن ربك لذو مغفرة لاس عَلَى لمهم 4 أى 
حال ظلمهم» وذلك يدل على حصول الغفران قبل التوبة. 

السرابسع: هو أن المؤمن يستحق بإيمانه وسائر طاعاته الشواب 
ويستحق بفسقه العقاب على قول الخنصم, والقول بزوال استحقاق 
الغواب باطل لأنه إما أن يحصل على سبيل الموازنة أو لا على هذا الوجه, 
والأول باطل لأنه يقعضى أن يؤثر كل واحد منهما فى عدم الآخر, فذلك 
التأثير إما أن يقع معأ أو على التعاقب والأول باطل » لأن المؤثر فى عدم 
كل واحد منهما وجود الآخر والعلة حاصلة مع المعلول» فلو حنصل 
العدمان معاً لحصل الوجودان معا مع ذينك العدمين وذلك يوجب الجمع 


بين النقيضين وهو محال. والغانى وهو حصول هذا التأثير على سبيل 
التعاقب وهو محال أيضًاء لأن المغلوب لا يعود غالباً البتة. 


وأما القول بأنه الإحباط لامع الموازنة فهذا يقعضى أن لا ينتفع ذلك 
المؤمن بإيمانه ولا بطاعته البتة لا فى جلب نفع ولا فى دفع ضررء وإنه 


كا 


أصول الحين - الوازى .. 


رازو س 0 أصول الدين - الوازق 


سهم لا ظلم» فثبت با ذكرنا أن استحقاق الشواب باق مع استحقاق العقاب 
ن قوله | | وإذاثبت هذا وجب حصولهماء فإما أن يدخل الجنة مدة ثم ينتقل إلى 
ن عادة النار وهو باطل بالاتفاقء وإما أن يدخل الدار مدة ثم ينتقل إلى اجنة وهو 
لذنوب الحق . واحتج الخصم بعمومات الوعيد» وهى معارضة بعمومات الوعد 
رل والترجيح لهذا الجانب» لأن المساهلة فى الوعيد كرم وفى الوعد لؤم. 


واحتج أيضا بقوله تعالى : طن الأبرار في تعيم © وإ اجار لفي 
جحي 0 يَصلرتها وم الذين 02 وما هم عنها بقائين 4 . 
والجسواب: يجب حمل لفظ الفجار على الكامل فى الفجور وهو 
الكافر توفيقا بين هذه الآية وبين ما ذكرنا من الدلائل . 
[لمسألة إلثالثة عفرن 
(القول بشفاعة الرسول له فى حسق 
فساق الأمة حق خلافا للمعتزلة) 


e ی‎ 


لناقوله تعالى فى صفة الكفار : فما تقعهم شَفَاعَةٌ الشافعين 4 
وتخصيصهم بهذه الحال يدل على أن حال المؤمن بخلافه» وأيضا قال 
تعالى : ل وامتغفر لذتبك وللْمُؤْمنين والمؤمنات > امسر الله تعالى نبيه 
عل أن يستغفر للمذنب منهمء فإذا أتى بهذا الاستغفار فالظاهر أنه 
يجب أن يشرفه الله تعالى بالإجابة إليه » وإذا أراد ذلك وجب أن يحصل 


ذلك الراد لقوله تعالى : ل ولسوف يعطيك ربك قَعَرضئ 4 وأيضاً 


بون سس حول الهو الاو سم 
٠‏ قوله که «أعددت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» واعلم أن دلائل | 
الععزلة فى نفى الشفاعة يجب أن تكون عامة فى حق الأشخاص وفى | 
حق الأرقات» وإلا فلا يفيدهم مقصودهمء ودلائلنا فى إثبات الشفاعة | 
مخصوصة فى الأشخاض وفى الأوقات, فإنا لا نغبت الشفاعة فى حق | 
الكل فثبت أن دلائلنا خاصة ودلائلهم عامة» والخاص مقدم على العام . 


المسألة الرابعة غشره 


(الإيمان عبارة عن الاعتقاد والقول سبب | 
لظهوره والأعمال خارجة عن مسمى 
الإيمان والدليل عليه وجوه) 
الأول: أنه تعالى جعل محل الإيمان هو القلب لقوله تعالى جلا 
من أَكْره وله مطْمئن بالإيان » وقال تعالى : لما يدل الإا ن في 
ربكم ) وقال تعالى : أوك كتب في قُلُوبهم الإمَان» ومعلوم أن | 
القلب محل الاعتقاد. 
الثاني : أنه كلما ذكر الإيمان عطف الأعمال الصالحة عليه والعطف | 
يوجب التغاير ظاهراً. ا 


الثالث : أنه أثبت الإيمان مع الكبائر فقال تعالى : ل اين آمنوا ولم | 
سايقم برع ردا سای: جه لها لا ع 
القصاص في الْقَسلَى 4 فسمى قاتل النفس عمداً عدواتاً بالمؤمن, وقال | 


أصول )لحيو - )لوازی 
تعسالى : وإ ئفاد من امون الوا قأصلحوا هما إن بغت 
إحداهما على الأخرئ فقاتلوا الْتي تبغي حى تی تا تفيء إلى أمر الله فسسمى 
الباغى مؤمنا. 

واحتج المضالف بأن قال: الأعمال مسماة بالدين لقوله تعالى : 
وما أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين له الدين حتقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الرّكَاةَ ذلك دين الْقَيّمَة» وقوله ذلك عائد إلى كل ما تقدم ذكره» 
فوجب أن تكون كلها مسمى بالدين؛ والدين هو الإسلام لقوله تعالى : 
له الدين عند الله ه الإسّلام » والإسلام عين الإيمان لأن الإيمان لو كان 
غير الإسلام لا كان مقبولا لقوله تعالى : ومن يبغ غير الإسلام دينا فن 
ا يبل منه 4 وبالإجماع الإيمان مقبول» فغبت أن الأعمال دين والدين | 
الإسسلام والإسلام هو الإيمان فوجب كون الأعصال داخلة تمت اسم 
الإمان. 


والجسواب : يجب التوفيق بين هذه الدلائل بقدر الإمكان فنقول : 
الإيمان له أصل وله ثمرات» والأصل هو الاعتقاد وأما هذه الأعمال فقد 
يطلق لفظ الإيمان عليها كما يطلق اسم أصل الشىء على ثمراته. 


المسألة الثامسة غششرة 


(القسائلون بأن الأعمال داخلة تحت اسم 
الإيمان اختلفوا) 
فقال الشافعى ر ضى الله عنه : الفاسق لا يخرج عن الإيمان وهذا ف 
1۳4 


أصول الحيو - لوازي سسس 


غاية الصعوبة لأنه لو كان الإيمان اسما جموع أمور فعند فوات بعضها 
فقد فات ذلك المجموع فوجب أن لا يبقى الإيمان. 

فاما المعتزلة والخوارج فقد طردوا القياس وقالوا: الفاسق يخرج 
عن الإيمان ثم اختلف القائلون بهذا فقالت المعتزلة إنه يخرج عن الإيمان 
ولا يدخل فى الكفر وهو منزلة بين المعزلتين. 

وقالت الخوارج: إنه يدخل فى الكفر, واحتجوا بقوله تعالى : 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله ونك هم الْكَافرونَ » وهو فى غاية البعد. 


المسألة السادسة غترة 


(كان عبد الله بن مسعود ر ضس الله عنه يقول أنا مؤمن 
إن شاء الله وتبعه جمع من عظماء الصحابة والتابعين 
رض الله عنهم وهو قول الثسافسعى ر ضى الله عنه 
وأنكره أبو حنيفة وأ صحابه رحمهم الله تعالى) 


قالت الشافعية : لنا وجوه. 

الأول : أنا لا نحمل هذا على الشك فى الإيمان بل على التسبسرك 
كقول الله تعالى : ل دخان الْمَسَجد الْحرام إن شاء الله آمنين 4 وليسس 
المراد منه الشك لأنه على الله تعالى مسحال بل لأجسل التسبسرك 
والتعظيسم. 

والشانى : أن يحمل على الشك لكن لا فى الحال بل فى العاقبةء لأن 


أصول )لحيو - )لواو 


الإيمان المنتفع به هو الباقى عند الموت» وكل أحد يشك فى ذلك فسأل 
الله تعالى إبقاءنا على تلك الحالة. 
والشالث : أن الإيمان لما كان عند الشافعى هو مجموع الأمور الثلاثة 
وهى القول والعمل والاعتقاد, وكان حصول الشك فى العمل يقتضى 
حصول الشك فى أحد أجزاء هذه الماهية فيصح الشك فى حصول 
الإيمان. 
وأصا عند أبى حديفة رضى الله عنه, فلما كان الإيمان عبارة عن 
الاعتقاد اجرد لم يكن الشك فى العمل موجباً لوقوع الشك فى الإيمان؛ 
فظهر أنه ليس بين الإمامين رضى الله عنهما مخالفة فى المعنى. 
[لمسألة السابعة غقرة 
(اعلم أن الإنسان إذا صدر منه فعل أو ترك فسإنه 
يحصل أولا فى قلبه اعتقاد أنه نافع أو ضار ثم يتولد 
من اعتقاد كونه نافعا ميل إلى التحصيل ومن اعتقاد 
كونه ضارا ميل إلى الترك ثم تصير القدرة مع ذلك 
الميل موجبة إما للفعل أو للترك) 
إذا ثبت ذلك فالتوبة كذلك» فإن الرجل إذا اعتقد أن فعل المعصية 
يوجب الضرر العظيم ترتب على حصول هذا الاعتقاد نفرة عنه ثم إن 
تلك النفرة مقتضى ثلاثة أمور. 
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أصول الديو - اثراؤى سس 
فأولها: الندم بالنسبة إلى ما صدر عنه فى الماضى . 
الثاني : تر كه بالنسبة إلى الخال . 
الثشسالث : العزم على الترك بالنسبة إلى المستقبل » فهذا هو الكلام 
فى حقيقة التوبة. 


|أمسألة الثامنة غشترة 

(التوبة واجبة على العبد) 
لقسوله تصالى : <( توبوا إلى الله توبة لوحا » وهى مقبولة قطعا 
لقوله تعالى : ل وهر الذي يقل الوب عن عباده 4. 
وقالت المعتزلة : يجب قبولها على الله تعالى عقلا. 
وقال أهل السنة : لا يجب على الله شىء البتة. 
وقالت الفلاسفة : المعصية إنما توجب العذاب من حيث إن حب 
الجسمانيات إذا بقى فى النفس بعد مفارقة البدن ولا يمكنها الرصول 
على قبح هذه الجسمانيات, وإذا حصل هذا الاعتقاد زال الحب 
وحصلت النفرة» فبعد الموت لا يحصل العذاب بسبب العجسز عن 
الوصول إليها . 


أصول الحين - الرازى 


[أمسألة إلتاسعة غترة 
(قسال الأكسثسر ون التسوبة من بعض 
المعسا صى مع الإ صسرار على البسعض 
صحيحة وقال أبو هاشم إنها لاتصح) 
حجة الأولين أن اليهودى إذا غصب حبة ثم تاب عن اليهودية مع 
الإصرار على غصب تلك الحبة أجمعوا على أن تلك التوبة صحيحة. 
وحجة أبى هاشم: أنه لو تاب عن ذلك القبيح نجرد قبحه وجب أن 
يعوب عن جميع القبائح , وإن تاب عنه لا جرد قبحه بل لغرض آخر لم 
والجسسواب : لم لا يجوز أن يسوب عن ذلك القبيح لكونه ذلك 
القبيح» كما أن الإنسان قد يشتهى طعاماً لا لعموم كونه طعاما بل 
لكونه ذلك الطعام - والله أعلم. 
مسأل العتقروة 
(المختار عندنا أنه لا يكفر أحد من أهل 
القبلة إلا بدليل منفصل) 


ويدل عليه النص والمعقول» أما النص فقوله له : «من صلى 
صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله 
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أصول ألدين - لياو 


وذمة رسوله فلا تخفروا الله فى ذمته» وأما المعقول فهو أن العلم بهذه 
المسائل لو كان شرطاً لصحة الإيمان لكان يجب أن لا يحكم النبى عه 
بإيمان أحد إلا بعد أن يسأله عنهاء ولما لم يكن كذلك بل كان يحكم 
بإيمانهم من غير أن يسألهم عن هذه المسائل علمنا أن الإسلام لا يتوقف 
عليهاء بل الأقرب أن المجسمة كفار لأنهم اعتقدوا أن كل ما لا يكون 
متحيزاً ولا فى جهة فليس بموجود, ونحن نعتقد أن كل متحيز فهو 
محدث وخالقه موجود ليس بمتحيز ولا فى جهةء فالمجسمة نفواذات 
الشىء الذى هو الإله فيلزمهم الكفر. 


فى الإمامة وفية مسائل 


المسألة الأول 
(تصب الإمام إما أن يقال إنه واجب على العباد أو 
على الله تعالى أو لا يجب أ صلا) 


أما الذين قالوا إنه يجب نصبه على العباد ففريقان. 


الأول: الذين قالرا: العقل لايدل على هذا الوجوب وإِنما الذى 
يدل عليه السمع» وهذا قول أهل السدة: وقول أكثر المعتزلة والزيدية. 
والشسانى : الذين قالوا إن العقل يدل على أنه يجب علينا نصب 
الإمام وهو قول الجاحظ وأبى الحسين البصرى. 

وأماالذين قالوا: إنه يجب على الله تعالى نصب الإمام فنهم 
فريقان. 

الأول: الشيعة الذين قالوا إنه يجب على الله تعالى نصب الإمام 
ليعلمنا معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة سائر المطالب. 


والثانى :قول الاثدا عشرية الذين قالوا: يجب على الله تعالى نصبه 


ليكون لطفًا لنا فى فعل الواجبات العقلية وفى ترك القبائح العقلية 
وليكون أيضاً حافظاً للشريعة ومبينا لها 


وأما الذين قالوا لا يجب فهم ثلاثة طوائف. 


منهم من قال إنه يجب نصبه فى وقت السلامة أما فى وقت الحرب 
والاضطراب فلا يجب. لأنه ربعا صار نصبه سبباً لزيادة الشر 


ومنهم من عكس الأمر. 

ومنهم من قال لا يجب فى شىء من الأوقات. 

لنا: أن نصب الإمام يقتضى دفع ضرر لا يندفع إلا به فيكون واجباً. 

. ميان الأول: : أن العلم الضرورى حاصل بأنه إذا حصل فى البلد رئيس 
قاهر ضابط فإن حال البلد يكون أقرب إلى الصلاح مما إذا لم يوجد هذا 
الرئيس. 

وبيان الشانى : أن دفع الضرر عن النفس لما كان واجباً فما لا يندفع 
هذا الضررإلا به وجب أن يكون واجياً. 

فإن قالوا: لعل القوم يستسكفون عن متابعة ذلك الرئيس فيزداد 
ذلك الشر. 

قلناءهذا وإن كان محتملاً إلا أنه نادر والغالب ماذكرناه والغالب 
راجح على النادر. 1 


أصول الحين - )لوازى 


اساك الثابة 


(احستج الشسريف المرتضى بعين هذا الدليل فى 
و جسوب نصب الإمام على الله تعسالى فقانا إنه 
ضعيف) 
وذلك لأنكم وإن ذكرتم اشتماله على هذا الوجه من المنفعة فإنه لا 
يبعد أيضا اشتماله على وجه من وجوه القبح. وبهذا التقدير فإنه يقبح 
من الله تعالى نصبه. 
فإن قال: فهذا أيضًا وارد عليكم. 
قلنا: الفرق بين الدليلين أنا لما أوجبنا نصب الإمام على أنفسنا كفى 
العلم فى وجوب العملء فإذا علمنا اشتمال نصب الإمام على هذا الوجه 
من المصلحة ولم نعرف فيه مفسدة حصل ظن كونه مصلحة فيصير هذا 
الظن سبباً للوجوب فى حقنا. 


أما أنعم فتوجبون نصب الإمام على الله تعالى» فما لم تقيموا 
البرهان القاطع على خلوه عن جميع المفاسد لا يمكنكم إيجابه على الله 
تعالى» لأن الظن لا يقوم مقام العلم فى حق الله سبحانه وتعالى فظهر 
الفرق - والله أعلم . 


أصول الصو - الرازق 
المسألة إلثالثة 
(قالت الاثنا عشرية والشيعة وجوب 
العصمة شرط لصحة الإصامة وقال 
الباقون ليس كذلك) 
لنا: أن الدليل دل على صحة إمامة أبى بكر رضى الله عنه مع أنه ما 
كان واجب العصمة, واحتج الخالف بأن افتقار الرعية إلى الإمام إنما كان 
لأجل أن جواز فعل القبيح عليهم اقتضى احتياجهم إلى الإمام, فلو 
حصلت هذه الجهة فى حق الإمام لزم افتقاره إلى إمام آخر فيلزم إما الدور 
وإما التسلسل.. 
والجسواب : أنا بينا أن دليلكم فى وجوب نصب الإمام على الله 
تعالى دليل باطل - والله أعلم . 
المسألة الرابعة 
(أجمعت الأمة على أنه يجوز إثبات الإمامة 
بالنص وهل يجوز بالاختيار آم لا) 
قال أهل السنة والمعتزلة : يجوز. 
وقالت الاثنا عشرية : لايجوز إلا بالنص. 
وقالت الزيدية: يجوز بالنص ويجوز أيضًا بسبب الدعوة والخروج 
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أصول )لحيو - الوازو 


١‏ لنا: أن الدليل دل على إمامة أبى بكر رضى الله عنه وما كان لتلك 
٠‏ | الإمامة سبب إلا البيعة إذ لو كان منصوصاً عليه لكان طريقة الأمر على 
البيعة خطأ عظيماً يقدح فى إمامته وذلك باطل» فوجب كون البيعة 
اهت المشالف: بأنه يجب أن يكون واجب العصمة ولا سبيل إلى 
ا والجواب: أنا بينا أن وجوب العصمة باطل. 
ا [لمسألة الثامسة 
| (قالت الاثنا عشرية: إن النبى مه نص 
على إمامة على ر ضس الله تالس عنه 
نصا جليا لا يقبل التأويل البستة وقال 
| الباقون لم يوجد هذا النص) 
١‏ لنا وجوه الأول ؛: أن النص على هذه الخلافة راقعة عظيمة والوقائع 
العظيمة يجب اشتهارها جد فلو حصلت هذه الشهرة لعرفها انخالف 


| والموافق وحيث لم يصل خبر هذا النص إلى أحد من الفقهاء والمحدثين 
علمنا أنه كذب. 


الشاني : لو حصل هذا النص لكان إما أن يقال إن النبى له أوصله 
| إلى أهل العواترء أو ما أوصله إليهم والأول باطل؛ لأن طالبى الإمامة 


أصول اليو - )لوازو 
لأنفسهم كانوا فى غاية القلة أما الباقون فما كانوا طالبين للإمامة 
لأنفسهم وكانوا فى غاية التعظيم لرسول الله ميته وكانوا يعتقدون أن 
مخالفته توجب العذاب الأليم. والإنسان لا يلتزم العقاب العظيم من 
غير غرض لاسيما وقد حصلت هناك أسباب أخر توجب نصرة على 
رضى الله عنه. 


أحسدها: أن عليًا كان فى غاية الشجاعة وأبو بكر رضى الله عنه 
كان فى غاية الضعف هذا مذهب الروافض. 

وثانيها: أن أتباع على كانوا فى غاية الجلالة فإن فاطمة والحسن 
والحسين والعباس رضى الله عنهم كانوا معه وأبو سفيان شيخ بدى أمية 
كان فى غاية البغض لأبى بكر رضى الله عنهما وجاء وبالغ فى حمل 
على رضى الله عنه على طلب الإمامة ومن انتزاعها من يد أبى بكر رضى 
الله عنهء والزبير رضى الله عنه مع شجاعته سل السيف على أبى بكر 
رضى الله عنهما. 

وثالئها: أن الأنصار رضى الله عنهم طلبوا الإمامة لأنفسهم 
فمنعهم أبو بكرء فلو كان هذا النص موجودا لقالوا له يا أبا بكر : إنا 
| أردنا أن نأخذها لأنفسنا بالظلم والغصب فكما منعتنا عنها فنحن أيضًا 
نمدعك من هذا الغصب والظلم ونرد الحق إلى أهله وهو على رضى الله 
عنه» فان الخصم متى وجد مغل هذه الحجة القاهرة امتنع سكوته عدهاء 
فلو كان النص على علي موجوداً لامتنع فى العرف سكوت الأنصار عن 


ذكره ولامتنع إعراضهم عن نصرة على رضى الله عنهء فثبت أن كل هذه 
الأسباب موجبة لقوة أمر علي بتقدير أن يكون النص موجوداًء فلما لم 
يوجد ذلك علمنا أنه لا أصل لهذا النص. 

وأما القسم الثانى وهو أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام ما أوصل 
ذلك النص إلى أهل التواتر بل إلى الآحاد فهر بعيد لوجوه. 

الأول : أن قول الآحاد لا يكون حجة البعة لا سيما وعندهم أن خبر 
الواحد ليس بحجة فى العمليات. 

الشافى : أن هذا يجرى مجرى خيانة الرسول له فى مشل هذا الأمر 
العظيم فثبت أن قولهم باطل . ْ 

والحبجة الثالثة : أن عليًا رضى الله عنه ذكر جملة النصوص الخفية 
ولم ينقل عنه أنه ذكر هذا النص الجلى فى مسحفل من المحافل ولو كان 
موجوداً لكان ذكره أولى من ذكر النصوص الخفية. 

واحتجوا بأن الشيعة على كشرتهم وتفرقهم فى المشرق والمغرب 
ينقلون هذا الخبر. 

والجواب : أن من المشهور أن واضع هذا الخبر هو ابن الراوندى» ثم 
إن الروافض الشيعة لشدة شغفهم بهذا الأمر سعوا فى تشهيره. 


أصول الدين اليازو 
|لمسألة السادسة 8 


(الإمام الحق بعد رسول الله له أبويكر 
ر ضی الله عنه) 


ويدل عليه القرآن والخبر والإجماع. 


أما القرآن فآيات إحداها قوله تعالى : طقل لَلْمَحَلِينَ من الأعراب 
دعوت إلى قوم أولي بس شديد 4 إلى آخر الآية فنقول : هذا الداعى إما 
أن يكون رمول الله عه أو أحد الغلاثة الذين جاءوا بعده وهم أبو بكر 
وعمر وعشمان رضى الله عنهم» أو يكون الداعى هو على رضى الله 
عنه» أو الذين جاءوا بعد على. لا يجوز أن يكون الداعى هو النبى عه 
بدليل قوله تعالى : ف مول المخأقون إذا نكم إلى مغانم لَأخْذوها 
ذرونا بعكم يُرِيدونَ أن یدوا کلام الله فل أن تَبعونَا كَدَلكُم قال الل من 
قَبّْل 4 ولو كان الداعى لهم الرسول ته ثم إنه منعهم عن متابعته لزم 
التناقض وهو باطل» ولا يجو زأن يكون المراد هو على رضى الله عه 
لقوله تعالى ل تقاتلونهم أو يسلموت 4 دلت هذه الآية على أن المقصود من 
هذه المقاتلة تحصيل الإسلام وحروب على رضى الله عنه ما كان المقصود 
منها تحصيل الإسلام, بدليل أنا بينا أن الإسلام عبارة عن الإقرار الدال 
على الاعتقاد ظاهراًء وقد كان هذا حاصلاً فيهم, ولا يجوز أن يكون 
اراد من جاء بعد على لأنهم عندنا على الخطأ وعند الشيعة على 


الكفرء ولا بطلت الأقسام ثبت أن المراد منه أحد أولمك الغلاثة أعنى 
س 5 


أصول )لديو - الوأ 


أبا بكر وعمر وعقمان رضى الله عنهم» ثم أنه تعالى أوجب طاعته 
حيث قال: وون امال بحسا وإ ذا ل من 
قبل يعذيكم عاب ألِيما 4 وإذا وجبت طاعة واحد من هؤلاء الثلاثة وجبت 
طاعة الكل لأنه لا قائل بالفرق فهذه الآية تدل على وجوب إمامة هؤلاء 
الغلاثة . 

والحجة الثانية من القرآن قوله تعالى : ل وعد الله الَّذِين آمنُوا هنكم 
وَعَمِلُوا الصالحات لَيِستَخَلفتَهم في الأرض كما استَخلف الذين من بهم 
وليمكتن لهم ديتهم الذي ارتضی لهم وسدنهم من بعد خوفهم أا وجه 
الاستدلال قوله تعالى : «وعد الله الذين آمنوا منكم» هذا خطاب 
مشافهة لجماعة من الحاضرين فى زمن حياة الرسول ته بإيصال الخلافة 
إليسهم ولا يكن حسمله على علي والحسن والحمسين رضى الله عنهم, 
لأنهم عند الشيعة ما كانوا متمكنين من إظهار دينهم : ومازال الخوف 
عنهم» بل كانوا أبدا فى التقية والنوف. فوجب حمل الآية على أبى 
بكر وعمر وعشمان وعلى رضى الله عنهم, لأن هؤلاء الأربعة كانوا 
عندنا متمكنين من إظهار دينهم , وكان الخوف عنهم زائلا. 
الحجة الشالثة قوله تعالى :دإ سيجتبها الأتقى 00 الذي يُؤتي ماله 
يعَرَّى 4 فنقول هذا الأتقى يجب أن يكون من أفضل الخلق بعد الرسول 
تبه لقوله تعالى : < إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 وأجمعت الأمة على أن 
الأفنضل إما أبو بكر وإما على رضى الله عنهماء ولا يكن حمل هذه 
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أصول لحيو - )لوی 
الآية على علي لأنه تعالى قال فى صفة هذا الاأتقى : وما لأحد عندة 
من تعمة تُجترئئ 4 وعلى رضى الله عنه ما كان كذلك» لأن النبى تله رباه | 
من أول صغره إلى آخر عمره وتلك النعمة توجب المجازاة. 


أما أبو بكر رضى الله عنه فقد كان لرسول الله عله فى حقه نعمة 
الإرشاد إلى الدين إلا أن هذه النعمسة لا تجزى البستسة, ولا ثبت أن هذا 
الأتقى إما أبو بكر وإما على وثبت أنه لا يكن حمله على على وجب 
حمله على أبى بكر رضى الله عنهماء ثم إنه تعالى وصفه بقوله : <( إلا 
اَْاء جه رب الأعئ 69 سوق برض وسوف للاستقبال فهذه 
الآية تدل على أن أبا بكر أفضل الذلق بعد رسول الله ميته فى زمن رسول 
الله تله ويدل قوله «ولسوف يرضى» على أنه تبقى تلك الصفة باقية 
فى أبى بكر رضى الله عنه إلى الزمان المستقبل» ولو كان مبطلاً فى 
الإمامة لما كان أفضل الخلق» ولا دلت الآية على الأفضالية وجب القطع 


بصحة إمامته . 


وأما الأخبار فكثيرة أحدها قوله عه : «اقعدوا باللذين من بعدى 
أبى بكر وعمر» أوجب الاقتداء بهما فى الفتوى» ومن جملة ما أفتيا به 
كونهما إمامين فوجب الاقتداء بهما فى هذه الفتوى وذلك يوجب 
إمامتهما . 

وثانيها قوله عله : «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكا 


عضوضا» وذلك تنصيص على أنهم كانوا من الخلفاء المحقين لا من الملوك 
الظالمين. آ 
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وثالشها قوله که : فى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما: دهما 
سيدا كهول أهل الجدة» ولو كانا غاصبين للإمامة لما كان هذا الحكم لائقا 
بهما. وكذلك الخبر الدال على بشارة العشرة المبشرة يدل على صحة 
إمامة الغلاثة . 

وأما الإجماع فمن وجوه. 

أحسدها :أن الناس أجمعوا على أن الإمام بعد رسول الله مله إما 
أبو بكر وإما العباس وإما على رضى الله عنهم » ثم رأينا أن العباس وعليا 
ما نازعا أبا بكر فى الإمامة فترك هذه المنازعة إما أن يكون لعجزهما عن 
المنازعة أو مع القدرة عليها والأول باطل لما بينا أن أسباب القدرة كانت 
مجتمعة فى على رضى الله عنه ومفقودة فى حق أبى بكر رضى الله عنه 
فشبت أنهما تركا المنازعة مع القدرة عليها فإن كانت الإمامة حقًا لهما 
كان ترك المنازعسة مع القسدرة خطأ عظيما وذلك يوجب القسدح فى 
إمامتهماء وإن كانت الإمامة ليست حمًا لهما وجب أن تكون حقًا لأبى 
بكر رضى الله عه وإلا لبطل الإجماع على أن أحد هؤلاء الشلاثة هو 
الإمام . 


الثسانى : لو كانت الإمامة حقًا لعلى رضى الله عنه بسبب النص 
الجلى مع أن الأمة دفعوه عنها لكانت هذه الأمة شر أمة أخرجت للناس» 
لکن هذا اللازم باطل لقوله تعالى : ف( كسم خير امه حرجت للنّاس 4 فإن 
قالوا قوله «كنتم خير أمة أخرجت للناس» يدل على أنهم كانوا وما بقوا 


أصول الديى - الوازو سم 


على هذه الصفة قلنا: نحمله على كان العامة: ويدل عليه أنه تعالى قال 
فى عقبه «تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» فلو كان قوله «كنتم» 
يفيد أنهم كانوا كذلك ثم لم يبقوا عليه لكان قوله «تأمرون بالمعروف 
وتدهون عن المنكر» مناقضاً له ولو حملناه على كان الناقصة كان المعنى 
كنشم كذلك فى علم الله أو فى اللوح امحفوظ. 

الثالث : ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه له استخلفه فى مرض موته 
فى الصلاة. 


فنقول: حصلت تلك الخلافة وما عزله عنها فوجب بقاء تلك 
الخلافة عليه, وإذا ثب ثبت وجوب كونه إماماً فى الصلاة ثبت وجوب كونه 
إماماً فى سائر الأشياء لأنه لا قائل بالفرق . 


واحتج المخالف: بوجوه أحدها قوله تعالى : لإِنّمَا ولیم الله 


ورسوله وَالّذين آمنوا ) الآية فهذه الآية تدل على إمامة شخص بعينه» 
وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك الإمام عليا رضى الله عنه. 


بيسسان الأول : أن الولى إما الناصر وإما المتصرف ويجب قصره 
عليهما تقليلاً للاشتراك وانجازء ولا يجوز حمله على الناصر لأن النصرة 
عامة لقوله تعالى : ف وَالْمَؤْمنُونَ وَالْمؤمنات بعضهم أَوليَاء بعض 4 
والولاية المذكورة فى الآية خاصة ببعض المؤمنين, لأن كلمة «إنما» تفيد 
الحصرء وإذا بطل حمل الولى على الناصر وجب حمله على المتصرف 
فى ججميع الأمة الخاطبين بقوله تعالى : «إنما وليكم الله ورسوله» ولا 


أصول الديى - ألوازى 


معنى للإمامة إلا التصرف فى جميع الأمة, فغبت دلالة هذه الآية على 
إمامة شخص معين» وكل من قال بها قال إنه على بن أبى طالب رضى 
الله عنه, لأن أحدا من الأمة لم يقل إن هذه الآية تدل على إمامة أبى بكر 
والعباس رضى الله عنهما . 

الشانى : أنه ته قال : وألست أولى بكم من أنفسكم قالوا نعم قال 
فمن كنت مولاه فعلى مولاه؛ وجه الاستدلال أنه صرح بلفظة أولى ثم 
ذكر عقيبها المولى وهو لفظ يحعمل الأشياء, وذكر الأولى يصلح 
تفسيرا فوجب حمله عليه دفعا للإجمال؛ وحيكذ يصير تقديره من 
كنت أولى به فى الحكم والقضية من نفسه کان على أولى به فى ذلك» 
ولا معنى للإمام إلا من يكون أولى من غيره فى قبول حكمه وقضنائه. 

الشالث : قوله تبه لعلى رضى الله عنه «أنت منى بمنزلة هارون من 
موسى) ومن جملة منازل هارون من موسى كونه بحيث لو بقى بعد 
موسى كان خليفة له» فوجب أن يغبت لعلى أنه لو بقى بعد محمد که 
لكان خليفة له وقد بقى بعده فوجب أن يكون خليفة له. 

والجسواب عن الكل : أنه يجب حملها على تعظيم حال على رضى 
الله عنه فى الدين وعلى علو منصبه, ولا تحمل على الإمامة توفيقا بينها 
وبين الدلائل التى ذكرناها تم (هناك) . 


إن قولنا أولى لوجوه. 
أحدها: أنا بهذا الطريق نصون الأمة عن الكفر والفسق. 


أصول )لحيو - لواو 


والثسانى : أن الأخبار الواردة فى فضل أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهسما بلغت مبلغ التواتر وبالوجه الذى ذكرناه يسقى الكل حقًا 
صحيحاً. 


والشالث : أنه تعالى نص على تعظيم المهاجرين والأنصار فى القرآن 
وبالطريق الذى ذكرناه يبقى الكل صحيحاً حقا . 


|أمسألة إلسابعة 


(أفضل الناس بعد رسول الله له أبويكر 
رض الله عنه) 


وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة : هو على › وهؤلاء جوزوا إمامة 
المفضول مع وجود الفاضل, وحجتهم أن قيام على بالجهاد كان أكثر من 
قيام بی بكر فوجب أن يكون على أفضل منه لقوله تعالى : لوقتل 
الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 4 وأجاب أهل السنة عنه بأن 
الجهاد على قسمين جهاد بالدعوة إلى الدين وجهاد بالسيف» ومعلوم أن 
أبا بكر رضى الله عنه جاهد فى الدين فى أول الإسلام بدعوة الناس إلى 
الدين» وبقوله أسلم عفمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن 
الجراح رضى الله عنهم أجمعين» وعلى رضى الله عنه إنما جاهد بالسيف 
عند قوة الإسلام, فكان الأول أولى. 


أصول الحيى - الوازى 
وحجة القائلين بفضل أبى بكر رضى الله عنه قوله له وما طلعت 
الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبى بكر». 
[لمسألة الثامنة 
(بعض الئاس ذكر وا أنواعا من المطاعن 
فى الأئمة الثلاثة) 
والقسانون المستسبسر فى هذا البساب أن الدلائل الظاهرة دلت على 
إمامتهم وعلى وجوب تعظيمهم» وأما تلك المطاعن فهى محتملة 
وامحتمل لا يعارض المعلوم» لا سيما وقد تأكد ذلك بأن الله تعالى أكفر 
من الثناء على الصحابة رضى الله عنهم . 
(الذى يدل على إمسامسة على كرم الله 


وجهه اتفساق أهل الحل والعقسد على 
إمامته وأما أعداؤه ففريقان) 


أحصدهمسا : عسكر معاوية رضى الله عنه طعنوا فيه بأنه ما أقام 
القصاص على قتلة عنمان رضى الله عنه وهذا ظلم قادح فى إمامته. 


والجسواب : أن شرائط وجوب القصاص تختلف باختلاف 
الاجتهادات, فلعله لم يؤد اجتهاده إلى كونهم موصوفين بالشرائط 
الموجبة للقصاص . 


أصول )لحيو - ألرازق 
الثسانى : أن الخوارج قالوا إنك رضيت بالتحكيم وذلك يدل على 
كونك شاكًا فى إمامة نفسكء ثم إنك مع الشك أقدمت على تحمل 
الإمامة وهذا فسق. 
والجسواب : أنه إنما رضى التسحكيم لأنه رأى من قومه الفشل 
والضعف والإصرار على أنه لابد من التحكيم . 
المسألة إلعاتترة 
(أطبق أهل الدين على أنه يجب تعظيم 
طلحة والزير وعائشة رضي الله عنهم). 
وأنه يجب إمساك اللسان عن الطعن فيهم لأن عمومات القرآن 
والأخبار دالة على وجوب تعظيم المسحابة رضى الله عدهم والأخبار 
الخناصة واردة فى تعظيم طلحة والزبير وعائشة رضى الله عنهم 
والواقعة التى وقعت محتملة لوجوه كغيرة والمحتمل لا يعارض الظاهرء 
ونقل عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أنه قال : تلك دماء طهر الله 
منها أيدينا فلا نلوث بها السنسنا. 


وليكن ههنا آخر علم الكلام وبالله التوفيق. 


أصيل الحيو - الراؤي 


5 ور 

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات, وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

وبعسد: فقد تم بعون الله كتاب معالم أصول الدين للإمام الكبير 


فخر الدين محمد بن عمر الرازى نفعنى الله به وإياك. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه 
وسار على طريقه إلى يوم الدين. 


أصول )لحيو - الوا 


معالر أصواء الدين للإمام إلرازة 

الموضوع الصفحة 
مقدمات ۳ 
ترجمة الإمام فخر الدين الرازى 4 
مولده 4 
نسبه ولقبه 0 
آراء العلماء فيه 8 
أساتذته ۷ 
فتنته مع الكرامية ۹ 
وصسيته ۹ 
وفاته 15 
مصنفاته 1 
خطبة الكتاب 16 
الباب الأول 


فى المباحث المتعلقة بالعلم والنظر 1۷ 


1 


العلم إما تصور وإما تصديق 
الاعتراف بوجود تصورات وتصديقات بديهية 

النظر والفكر عبارة عن ترتيب مقدمات علمية أو ظنية 
النظر قد يفيد العلم 

حاصل الكلام فى النظر 

لابد فى طلب كل مجهول من معلومين متقدمين 

النظر فى الشىء ينافى العلم به 

الصحيح أن النظر يستلزم العلم اليقينى 

الدليل إما من مقدمات كلها عقلية أو كلها نقلية وهذا محال 
الدلائل النقلية لا تفيد اليقين 

الباب الثانى 

فى أحكام المعلومات 

المعلوم إما موجود وإما معدوم 

مسمى الوجود مفهوم مشترك فيه بين كل الموجودات 
الوجود زايد على الماهيات 

المعدوم ليس بشىء 


كل موجود إما واجب لذاته أو ممكن لذاته 
الممكن إما قائم بنفسه أو قائم بغيره ۲۸ 
الأعراض يلزم من حصولها صدق النسبة أو صدق قبول 

القتتة ۲۹ 
القول بالجوهر الفرد حق نض 
حصول الجوهر فى الحيز صفة قائمة به ۳۲ 
الأعراض يجوز البقاء عليها وان 


الباب الثالث 

فى إثبات العلم بالصانع كن 
الأجسام محدثة خلافاً للفلاسفة وم 
إثبات العلم بالصانع ۳۹ 
إله العالم يمتنع أن يكون جسماً .4 
إله العالم يع أن يكون جوهرا 4 
إله العالم يمتنع كونه فى المكان 4۳ 
الحلول على الله محال 0 
استحالة قيام الحوادث بذات الله 


الموضيوع 


الاتحاد على الله محال 

الألم واللذة على الله محال 

ماذهب إليه أبو على بن سينا فى حقيقة الله 
جواز مخالفة شىء شيعا لنفس حقيقته 
الباب الرابع 

فى صفة القدرة والعلم وغيرهما 

الله تعالى مؤثز فى وجود العالم 

صانع العالم عالم 

إنكار الفلاسفة كونه تعالى عالما بالجزئيات 
الله تعالى عالم بكل المعلومات 

الله تعالى قادر على كل الممكنات 

جميع الممكنات واقعة بقدرة الله 

صانع العالم حى 

الله تعالى مريد 

التفرقة البديهية بين العالم بالشىء ثم إيصاره 


1 


إجماع الأنبياء والرسل على كونه تعالى متكلما 


إثبات أنه تعالى عالم وله علم 
القدرة والعلم أمور غير قائمة بأنفسها 

قول المعتزلة إن الله مريد بإرادة حادثة 

قول من قال صفة التخليق مغايرة لصفة القدرة 
الكلام صفة مغايرة للحروف والأصوات 

كلام الله تعالى قديم 

قول الحنابلة : كلام الله ليس إلا الحروف والأصوات 
قول أهل السنة كلام الله واحد 

الله تعالى باق لذاته 

لايلزم من عدم الدليل على الشىء عدم المدلول 
الباب الخامس 

فى بقية الكلام في الصفات 

قول أهل السنة : الله يصح أن يرى 

ليس عند البشر معرفة كنه الله 

بيان أن إله العالم واحد 
القائلون بالشرك طوائف 


الموضيوع 


الباب السادس 

فى الجبر والقدر 

حصول القدرة والداعية الخصوصة يجب الفعل 
إثبات القدرة للعبد 

الاستطاعة لاتوجد إلا مع الفعل 

القدرة لا تصلح للضدين 

العجز صفة قائمة بالعاجز تضاد القدرة 
القادر كما يقدر على الفعل يقدر على الترك 
قول أهل السنة: لا يمتنع تكليف ما لا يطاق 
العلم بالضرورة أن لنا محبوباً وأن لنا مبغوضاً 
لا مجال للعقل أن يحكم فى أفعال الله 

الله تعالى مريد لجميع الكائنات 

الباب السايع 

فى النبوات 

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

طعن المنكرين للنبوات فى المعجزات 


أصول لحيو - الوازق 
الموضفيوع 


الأنبياء أفضل من الأولياء 

الملك أفضل من البشر 

إثبات وجوب عصمة الأنبياء فى وقت الرسالة 

نبينا أفضل من سائر الأنبياء 

لم يكن محمد تله قبل نزول الوحى على شرع أحد 
القول بالمعراج حق 

إن محمدا عله مبعوث إلى جميع الخلق 

الطريق إلى معرفة شرعه 

الباب الثامن 

فى النقوس الناطقة 

الإنسان ليس عبارة عن هذه الجنة المحسوسة 

قول الفلاسفة النفس جوهر ليس بجسم ولا بجسمانى 
قول أبى على : هذه النفوس الناطقة حادثة 

التناسخ محال 

النفوس باقية بعد فناء الأبدان 

طريقنا فى بقاء النفوس إطباق الأنبياء والأولياء 
والحكماء عليه 


أصول الحيو - اليا ظ 
الوخوع : الصفحة ظ 
قول جالينوس النفوس ثلاث يفل 
لا یجب فى كل ما کان محبوبا أن يكون محبوبا لشیء آخر 1۳ 
مراتب النفوس 14 
النفوس مختلفة بحسب ماهيتها وجواهرها 18 
الباب التاسع 
فى أحوال القيامة 1۷ 
إعادة المعدوم جائزة 1۷ 
الأجسام قابلة للعدم يفل 
القول بحشر الأجساد حق 1۸ 
ثواب القبر وعذابه حق يل 
الجنة والنار مخلوقتان ۳۰ 
وجوب الإيمان بأن الله تعالى يخرب السموات والأرض 1۳۱ 
وزن الأعمال حق 1۴1 
ثواب أهل الجنة وعذاب أهل النار دائم 1۳۹ 
العمل لا يكون علة لاستحقاق الغواب 1۳۲ 
الوعيد الوارد فى الكتب الإلهية إنما جاء للتخويف ۳ 


17 سيا 


سيم م د 


التسليم بحسن عذاب الكفار وأن المسلمين لا يعذبون 
من قال : الفاسق من أهل الصلاة يدخل النار 

شفاعة الرسول عله فى حق فساق الأمة 

الإيمان عبارة عن الاعتقاد 

الأعمال داخلة تحت اسم الإيمان 

قول ابن مسعود أنا مؤمن إن شاء الله 

الاعتقاد بأن الفعل نافع أو ضار 

التوبة واجبة على العبد 

التوبة عن بعض المعاصى مع الإصرار على بعضها صحيحة 
لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بدليل منفصل 
الباب العاشر 

فى الإمامة 


نصب الإمام 
من قال بوجوب نصب الإمام على الله تعالى 
من قال بوجوب العصمة شرط لصحة الإمامة 
جواز إثبات الإمامة بالنص 


١و‎ 


اللموضخيوع 


من قال بنص النبى تيه على إمامة على 

الإمام الحق بعد رسول الله عله هو أبو بكر 

أفضل الئاس بعد رسول الله َيه أبو بكر 

بعض الناس ذكروا أنواعا من المطاعن فى الأئمة الغلاثة 
الذى يدل على إمامة على رضى الله عنه 

تعظيم طلحة والزبير وعائشة 


ع1 


د 3 
منئنكث 


نی إل 
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